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قال للا بان رنعال: 
رمات الڑیئرة یڑا کڪاة مازلا 
کت رمک وک نم لابه گرا ن لز 
ردا دعاقم 
لیر کت ©) 


اسررة الا 


دمن برد ا بو عبرا هني الدبن» 
افق مله رجه الیغاري: ۱۱٤/۱0‏ وسلم: 0۱1۸/0 
من حلیث سای ین آي نان ]۲ 


# محاسن العيارة 1 تجلية مققلات الي :| 


مقدمة الطبعة الثالثة 


المحم لله رب العامين. والصلاة والسلام على من ارسله ال رحة للعالمين» 
وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى بوم الٌبنء آئا بعد: 

فقد بدا لي بعد الفراغ من الجواب عن الأسئلة التسع المطروحة من ياب 
الطهارة أن أجعها في رسالةٍ صغيرةٍ وأضمٌ إليها بعض الفتاوى الموجودة في موقعي 
الرسمي والخعلقة بالباب نفسه» تحقيقًا للفائدة وتحصيآا للتفع؛ وذلك بالنظر إلى 
آهمية الطهارة في حياتنا اليوميةء واحتياج المسلم إلى فقه هذا الباب» وقد سيت 
الرسالة ‏ «حاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة> وقد احتوت الرسالة - أيشًا - 
على جل من القواعد والفوائد الأصولية والفقهية واللغويةء رأيت من الفيد أن 
أضعها في فهرس الموضوعات والقواعد والفوائد علا بأئني لم ابر من ترتيب 
المسائل اللطروحةء واستبقيتها عل ما هي عليهء وإن كان الأولى ترتيبها على أبواب 
الفقه. 

هذاء وأخيراء لا يفوتني آن أتقدّم بالشكر ال زيل والعرفان احمل إلى رجال 
موقعي الرسمي على حسن تعاونهم وبذلٍ خدمتهم» فجزاهم الله عني خير الجزا 
واجزل همم الأجر والثوية والعطاءء قلهم يني الدعاء ومن الله الأجر والثواب. 


:7 س محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 1 
والحمد له رب العالین ولا وآخرا- ول ال على عمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إل يوم الدٌينء ولم تلع 


الجزائر تي: ۲۷ صفر ۳۲٤١م‏ 

الموافق لأ ١‏ فيفري ١٠١۲م‏ 

أبو عبد العز عد علي فركوس 
-لطف الله به 


5 محاسن العيارة ب4 تجلية مقفلات الطهارة 


0 
نص‌الأسدلة 


الحمد له وكفى» والصلاءٌ والسلام عل نيه الذي اصطفى» وعلى آله وصحبه 
ومن اقتفی؛ آگا بعد 

فهذه بعش الأسثلة التعلقة بمسائل الطهار 
أن بجيب عنها بالتفصبل ضح لنا أحكامها مقرونة با 
فیا بلي: 

: 1 : شیر لا اارضی ین منھوم حدیت الین‎ ۲١ 
إن اء هور لا جه کي‎ : 
تل ی تھ الارن حع نخ ورذ ل۶ نا خاد مرد یي‎ 
آم ن الفهوم لیس ج شطلقاء آم آله غير حجة لجینه جوابا عن سؤالي» قيكون‎ 
الماء طهورًا إلا إذا تغب أعَدٌ أوصافه ؟‎ 

۲) هل يصح للمحث آن يمس الصحف» وكذلك ال حائض أم جرم عليه ؟ 
وهل يصح الغسل بتشريك فربتين» كفسل واحي للجنابة والحيض؛ آو غسلي واحي 
للجنابة والجمعة ؟ فام رجو تفصيل المسالتين. 

۳) امرأة معتادة» عدتبا ني الحيض سبعة آيا» حاضت أربعة آيام» ثم انقطع 


س محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 3 
الدم أربعة آيام» ثم عاد الدم أربعة يام أخرى» فهل الدم في الأربعة الأيام الأخيرة 
يعبر حيقما آم استحاضة ؟ وهل جوز البق حى تتتهي يام ا لحيض وتعتبر اليوم 
الزائد استحاضة عا باگبا ل مير الدم ؟ 

)٤‏ امرأة ثانية ُصابة بمرض في يها كما تبؤلت خرج الدم من فرجهاء 
فھل یعتبر الخارج منھاا ا ؟ وهل يصح متها القيام بفريضة الصلاة ؟ 

)٥‏ امرآة آخری ني وقت حیضها رآت نقطتین وکانت صائمةٌء لكنها ‏ تفطر 
وفي الساء ظّت نفسها با حاضت بعد ما رت في الصباح تلك الكُدرةء فأفطرت 
بدون أن تری» وعد لغرب تفقدت نفسها فإذا هي غير حائض وام 
(آي بعد فوات بومین). 

فالسؤال؛ هل الكدرة ت تعتبر حيشما أم عليها القضاء آم الكمًارة ؟ وهل تعيد 
الغسل والصلاة إن كانت حيقًا ؟ أم تقضي ذلك اليم ؟ آم لا شيء عليها ؟ 

) وامرآة آحری حامل في شهرها التاسع؛ قد سال منھا دم وعاض» وم 
تلد بعد فهل يُمتبر هذا الشيء مفطرًا أم لا ؟ وفي حالة كونه غير مفطرء وقد 
آفطرت» فا الحكم حالتعذ ؟ 

۷) من به فرح آو جرح لا یستطیع استعال الماء وأجنب» هل یتبگم آم فرضه 
أن يغسل الصحيحَ ويم للباقي ؟ فإن تيم ثم احدث» هل يتوصًا فقط بحُجة 
أن اتيم قام مقام الغسل ولا ينقضه إلا ناقض الغسل آم يعيد اليم ؟ 

وهل برتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الطهارة بمجرّد غسله آو لا 
يرتفع الادث عن شيء متها إلا تام الطهارة ؟ 


5 محاسن العيارة ب4 تجلية مقفلات الطهارة 


(o 

۸) ما حکم من كَرَع في الصلاة بالتيمُم لاتعدام الماء» ثمٌ علم بوجوده آثناء 
الصلاة؟ 

)٩‏ والدتي تبلغ من العمر ثلانًا وخسين سنةء ولد الآن لا يزال بأتبها الدم 
دم الحيض - بانتظام» وفيا مضى كانت إذا أتاها الدم انقطعت عن الصيام والصلاة 
حتى تطهر» ولكن في شعبان من السنة الماضية قرأت فتوى للشيخ عبد العزيز ابن 
باز- ره الله تعالی -إجابة عن سؤالٍ طُرح عليه ونص الفتوی موجود لديكم إن 
شاء اله" وعندما أخبرت والدي بالفتوى أصبحت تصوم وتصلي وعليها الدم» 


(۱) نص فتوى سباحة لالد الشيخ عبد العزیز بن عبد اله بن باز:. 

صلاة الستحاضة: 
س: امرآة تبلغ من العمر اثتين وخسين سنة بسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف 
في الشهر؛ هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق سين سئة ۴ مع الملم بان الدم بأتيها بعد 
شهر أي يعض الأحيان أو شهرين أو ثلائةء فهل تصلي الفريضة والدم يسبل معها ؟ ذلك 
هل تمل النوافل کالرواتب وصلاة اللیل ؟. 
ج: مث هذه الرأة عابها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل غا دما فاستًا لكر ها واضطرابه 
عليها. وقد عُلم من الواقع وما جاء عن عائشة ظ# أن الرأة إذا بلغت خسين عامًا انقطع 
عنها الحيضى والحل آو اضطرب عليها الد واضطرابه دلي على آله ليس هو دم 
الحيضس؛ فلها أن تصلي وتصوم» وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنمها هن 
صلا ولا صوم» ولا یمثع ژوجها من وطتها في اصح قولي العلهاء وعليها الكل 
صلا وتصحفظ منه بقطن ونحوهء كا قال التي 480 للمستحاضة: رطعي لكل صلا 
رواه البځاري في صحیحه. [الشیخ ابن باز]. 


ك محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الها : 
وقد آخبرتما آنا وش الحمد ل نتبع فی ذلك الھوی؛ لکن کان اعتادا عل فتوی لعالم 
ثقةء علا آل الطبيبة اخبرعبا مورا أن هذا الذي يأتيها هو دم حيض ما دام آنا 
حين حاضت أل مرَةٍ كان يها ١١‏ سنةء والطييبة تقول: إن انقطاع الحيض عنها 
سیکون عند بلوغها سن ٠٤‏ إلى ٠١‏ سنةء ووالدتي الآن تسل هل تصلي وتصوم 
وهي في تلك الحا آم لا ؟ وهل تقضي الأيام التي كانت صامتها ني رمضان الاي 
وعليها الذم ؟ 

أفيدونا يرحكم الله مع بسط الجواب»؛ وافه اموق واهادي إلى سواء السبيل 
وبارك اله فیکم وجزاکم عنًا خیر اجزاء» واه خير کفبل بالاجر والثواب. 

والسلام عليكم ورحة اله وبركائه. 


ة محاسن المبارة 1 تجلية مقفلات ال لز ی )۲ 


فاجاب شیخنا حفظه الله: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والام وبعد: 

فللجواب عن السؤال الأؤل: 

اله لا يظهر تعرش بين حديث الفلّين"“ وحديث أي سعيد 8" فما 
إفا بلغ الاء مقار اين فصاعدًاء بنا عل مفهوم المد فإلّه لا كل النجاسة ولا 
بور الحبث على هذا القدار» ولا يخرجه عن كونه مطهٌرا إا إن تغبر ريه آو طمعه 
أو لونه فينجس بالإجاع» عل ما نقله ابن النذر وابن اللمّن”» فالإجاع إذن ص 


(۱) اخرجه الشافمي في «مسنده» (۷)ء والدارمي في «سته» (۱/ ۱۸۷) وابو داود (۰۱/۱)» 
وابن ماجه (۱/ ۱۷۲)» والترمذي (۱/ ١۱۷)ء‏ وابن غزيمة في «صحیحه» .»)٤۹/۱(‏ 
والدارقطني في «سنته» )۱٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح معان الآئار» (۱/ (۱١‏ واځاکم 
في دالمستدرك» (۱/ ۱۳۲( والیهقي تي «ستته الکبری» (۱/ ۲۱۰)» من حدیث ابن عمر 
طق والحديث إسناده صحبح. [انظر: «للجمرع» للئووي (/ )٠١١‏ دالتلخيص الحيير» 
لابن حجر (۲۰-۱۹/۱) وهارواء الغلیل»> للالبای (۱/ 1۰) رقم: (۲۴)]. 

۲( رجه الشاي (۱/ ۲۰)» واحد (۳/ ۰۱۵ ۸۲) وابو داود (۱/ ۵۴). والترملي (۲/ »)٩6‏ 
والنساتي (۱/ (۱۷٤‏ والیيهقي »)٥-٤/۱(‏ والبغوي (۱/ (٨۰‏ من حلیث اي سید الخدري 
6# وهر صحیح بطرقه وشواهده. [انظر: «اتلخیص الییر» لابن حجر (۱/ (۱٤١۱۴‏ 
«إرواء الغلیل> للالبانی (۱/ )٤٥‏ رقم: .])۱٤(‏ 

(۳) تقل التووي في المجموع» )١١١ /١(‏ والحافظ عنه في دالتلخيص»> )٠١ /١(‏ اغاق الحدثين 
عل تضعيف زيادة إا ماغلب على يجه او لونه أو طعمه»» ولكن رقع الإجاع على مداولا 
[انظر: «الإجاع» لابن النذر »)١۹(‏ «اليدر الثير» لابن القن (1/ ۹٨ء‏ «نصب الراية 
للزيلمي (1/ »)٩‏ «التلخيص الخيير> لابن حجر (۱/ .])١١- ١١‏ قال في «البدر الثير» = 


OD: 

للحديثين فيا إذا تغبر أحدٌ أوصافه بالمشاهدة وضرورة الجس» قليآذ كان الماء أو 
کثيا والتخصيص بالإجاع لا يعرف فيه حلاف" . 

آا إذا کان الماء دون الین فوقعت قبه نجاسةٌ وبرت له احد أوصافه: فإنه 

برج عن الطهارة بالإجاع السابق؛ ومفهوم المخالفة (دليل الخطاب)" من حديث 

انين فالإجاع ومفهوم المخالفة - عند من يقول بحُجيّه -إذا حل عل تعر بعض 

أوصافه بخْصّصان عموم حدیث آي سعید $@: دالَاء هور ا جا کې 2. 

ئا إذا م بغر الاء بملاقاة النجاسة وكان الاء دون القين: فههنا يبدو التعارض 

بين الدليلين في نظر المجتهد َة مل الخبث» فان حديث القُتين يدل على عدم 

طهورية لاء بملاقاة النجاسة عملا با يقتضيه دل الحطاب مُويدًا بخبر الاستيقاظز“ 


محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 1 


الاحتجاج بالإجاع كا قاله الشافعي والييهقي وغيرهاء. 

(۱) «إرشاد الفحول» للشوكاني »)٠١١(‏ «شرح الكوكب الثير» للفتوحي (۴۹۹/۴). «مذكرة 
الشنقيطي» .)۲۲١(‏ 

() قال الأتوحي: د وتا سمي بذك لان دلالته من جنس دلاالات امخطاب او لال الحطاب 
دال علیهء آو للخالفته منظوم امخطاب ۲ [«شرح الکرکب الثیر» (۲/ .])٤۸۹4‏ 

(۳) نیل الأوطار> للشو کان (۱/ ۵۷). <السیل ابجرار» للشوکانی (۱/ .)٠١‏ 

() احرجه مالك في «الوطا» (۱/ .)٤٤- ٤۴‏ والشافمي في دمسنده» (١۱)؛‏ وابن آي شيبة في 
«مصتفه» (۹۸/۱)» والبځاري (۱/ ۲۹۳)» ومسلم (۱۷۸/۴) وأبو داود (۷۸/۱)» واین 


›`ضڪ`ڪۈ 
والولوخ* وغیرهاء في حین أن حدیث أي سعید چ ید بعمومه عل عدم 
خروج الماء عن الطهارة لمجرّد ملاقاة النجاسة. ومنشا الخلاف برجع إلى مسالة 
أصولية تتاو في جواز التخصيص بمفهوم المخالفة للعموم الوارد"» فمن أجاز 


نیل تاد که لا نري ابن ات ئة . 

(۱) مق عليه: أخرجه مالك في «الموطل» (۱/ »)٥١‏ والشافمي تي «مستده» (۸-۷)» وقي 
«الام» »)٨/۱(‏ واحد في دمسنده» (۲/ (٤١١ ۲٤١‏ والحمیدي في دمسنده» )٤۲۸/۲(‏ 
والبځاري (۱/ (۲۷٤‏ ومسلم (۴/ ۱۸۲( واپن ماجه (۱/ ۱۴۰( والنساتي (۵۴/۱) واین 
خزیمة في دصحیحه» (۱/ ۱)» والییهقي في «ستته الکپری» (۱/ ۲۲۰)» من طریق آي 
الزناد عن الأاعرج عن أي هريرة 6# وها الحديث له طرق صديدة كلها صحيحة. [انظر: 
دالتلخیمی اخییر» لابن حجر (۱/ ۲۳۹۰۲۳ داروا الغلیل» للالبان »)١۰/۱(‏ «طریق 
الرشده لمبد اللطيف (۴۲)]. 

(۲) موز تخصيص اللفظ العام بالقهوم مطلمًا سواء كان مفهرم موافقة أر غالفة» عند الجمهور 
القائلين بالعموم والفهوم» غلاا للاحناف والظاهريةء قال ابن دقبق العيد: «قد رأيت في 
بعض مصفات الخأنمرين ما بقتفي تقديم العموم». 
انظر هله المسالة في: «القتة» لإي يمل (۷۸/1). «الرهان» للجويني .)4٤4/1(‏ 
«اللستصفى» للغزالي (۲/ ١١٠)ء‏ «المحصول» للرازي (۱/ ۴/ »)١١‏ دروضة الناظر» لابن 
قدامة (۲/ ۱۹۷), «الإحکام» للامدي (۲/ ۱۵۴)ء «شرح تتقیح الفصول» للقرانی (۲۱). 
«شرح الكوكب النير» للفتوحي )۴١١/۳(‏ «فواتح الرحوت» للانصاري (۱/ )۴١۴‏ 
«إرشاد الفحول» للشو کان .)۱١١(‏ 
قلت: ينبشي إخراج مخصيص العمرم بمفهوم اموافقة عن عل الأراع؛ لأ دلالته قطميت 
بحلاف مفهوم المخالفة. 


اك محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الطلهارة : 
تخصيص العموم بدليل الخطاب عمل به وعد ببقية الأدة الحديثية الحمثلة في 
حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم"» وحديثِ ولو الكلب والأمر بإراقة الإناء 
إذا ولغ الكلب فيه فان هذه الأحاديث تقفي بان قليل النجاسة ينجّس قليل 
الاء وهي قرائ قري اللفهوم السابق. 

ومن منع تخصيص العموم بمفهوم المخالفة عمل بحديث أي سعيد ۰# 
وواه بحدیث الأمر بصب دنوب من ماء على بول الأعراي في المسجد". 

وني تقدبري أله جب قبل التظر قي التخصيص بالفهوم النظر في إمكانية ا جع 
الا ثم في حجية الفهوم ثانا ؛ أا الجحمع بين مفهوم حديث الفأنين وبين سائر 
الأحاديث فهو كن إذا ما حلنا اث المخرج عن الطهورية على الخبث اموب 
لغار احد اوصاف الماء آو كلّهاء فلا حمل ما كان دون القُأتين ا ّث إذا | بغ 
إذ إن هذا احمل لا يستلزم النجاسةء ولا برج الماء عن كونه مطهراء إا القدار 
الذي وقعت فيه النجاسة ققد بحملها دون بقية الماء أمًا إذا تغبّر أحد أوصافه أو 
كلها فهذا ا خبث عُرج عن الطهوريةء وموب للنجاسة عملا بالإجاع السالف 


() اعرجه البخاري (۱/ ٣٤٢‏ بافظ: د لاون عدن ني ال الٿايم اي لا بغري ٿم شيل 
نیو ومسلم 0۱۸۷/۴ ولفظه: م پغتسل منه؛» والترمدي (۱/ ۱۰۰( ولفظه: 8م 
بتوشامنه»» من حدیث آي هریرة ۰ 

() رجه الشافعي (۲۴/۱)» واحد (۴۳۹/۲)» والبځاري (۱/ ۰۴۲۲ ۴۲۴ واپو داود 
۲/۱ والترمذي (۱/ ۲۷۵)» من حدیث آي هریرة . ومسلم (۱۹۰/۳) من روایة 
رھ 
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الذكرء ومن هنا يتحفّق التوافق بحمله على ا بث الحاص. 

وع قرض تعذٌر ابحمع؛ قإنه ب النظر في حُجية الفهوم» وما عليه جهور 
الأصولثين القول بحُجّية مقاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب"» خلاقًا لمن أنكرها 
كاي حنبغة والظاهریت وبہذا قال آبو بكر القًال واب الاس ابن سریج والقاضیان 
أبو حامد المروزي والباقأاي وأبو الوليد الباجي وغيرهم وهو اختيار الأمدي. 

ولا يخفى أن إنكار حُجية اللفهوم يستوجب عدم جواز تخصيص اللفظ العام 
به» فإ سيب الخلاف في ترجيح أحدهما على الآخر يرجع لاعتبار كون المفهوم 
دليأا خاصًاء والحاص رجح عل العام يدم العموم عليه» لعدم حجية الفهو» 


() مفهوم اللقب هو: «تعليق الحكم بالاسم»» وجه معي عند الجمهور» وغذا قال الغزالي: 
«وقد آقڙ بیطلانبا کل صل من القاتلین بالفهوم»» لاتا من آجازه» وهو قول بعص 
الشافعية والحنابلة كبا سب القول إل ابن خحويز منداد واب القَصار من الالكية. 
«العدة» لإي يمل (۲/ »)٤۷١‏ «شرح اللمع> للشيرازي (/ »)۴٤١‏ «المستصفى للغزالي» 
(۲١/۲‏ «روضة الناظر> لابن قدامة (۲/ ١۲۲)ء‏ <الإحكام» للامدي (۲۴۱/۲)» 
«شرح تنقيح الفصول» للقراني ,)۲۷١(‏ «تقريب الوصول» لابن جزي (۸۹)» «قوائح 
الرحوت» للأتصاري (۱/ )٤۴١‏ «مفتاح الوصول» لاكلمسان .)٥٨١(‏ «إرشاد الفحول» 
للشوکا (۱۸۲)]. 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشیرازي (۱/ .)٤۲۸‏ «الإحکام» لابن حزم (۷/ ۲) «إحكام الفصرل» 
للباجي (۵۱). <البرهان» للجويني )٤٤۹/۱(‏ «المستصفى» للغزالي »)۲١۴/۲(‏ دروضة. 
الناظر» لابن قدامة (۲/ )۲١۴‏ «الإحكام» للامدي (۲/ »)۲٠١‏ <مفتاح الوصول» للتلمساني 
»)٥۵۹(‏ «فواتح الرحوت» لاتصاري (۱/ ,)٤۱٤‏ «إرشاد الفحول» للش ركان (۱۷۹). 
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أو ضعفها آمام َة دلالة العموم. 

وعندي: أنٌ العموم أقوى؛ ذلك لان دلالة العام قطعية على أصل العنى» مع 
الاختلاف في دلالته على أفراده» بيا حُجية مفهوم المخالفة محل خلافي بين آهل 
العلم» فتقديم الكمق عليه أولى من المختلف فيه» وما كانت دلالته قطعية أولى م 
كانت دلالته يةه ولانٌ اللفظ إذا وضع للعموم فهو على مرتية واحدة من الظن 
يجب اعتقاده والعمل بمقتضاه» بخلاف مفهوم المخالفةء فان الظنون المستفادة منه 
متفاوتة وة وضعقًابتفاوت مراتبه» فضا عن أنٌ العموم منطوق يدم عل الفهوم 
حال التعارض إذ هو أقوى منه دلالةً. وعليه فإ المفهوم لا يقوى عل معارضة 
العموم من حيث ا ية ولا من حيث الترجيح. 

ومن جهة أخرى فإ من شرط العمل بمفهوم المخالفة - عند القائلين به - 
أن لا يقع كه جوابا لسؤال» فإنٌ التخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على 
اختصاصه با لمكم دون المسكوت عن كيا هو الحال في مسالتناء غير أل الذي 
بعر على هذا التوجيه هو عدم ذكر المقدار في السؤال في حدیث ابن عمر 7ئ 


(۱) انظر:«متهی السول» لابن اجب .)۱٤۹(‏ دیان لختصر» للامغهانی )۲٤۲/۲(‏ دالقواعد 
والفواند» للبعلی (۲۹۲)» «ناية السول» لاسنوي (۱/ ۲۴۰) <الإبپاج» للسیکي وابنه 
۴۷۱/۱ حجع ابجوامع» لابن السيكي )۲٤١/۱(‏ «شرح العضده (۲/ (۱۷١‏ «مفتاح 
الوصول» لاتلمسانی (۵۷)» «شرح الکوکب الثیر» للنتوحي (۲/ ۳۹۲)» «فوائح الرحوت» 
للاصاري »)١١١/(‏ دإرشاد الفحول» للشو كان »)۸١(‏ «نشر النود للعلوي (4۸/1). 
رة ايلي » (۱). 
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وجوابا عا احج به من قال بالتفریق بین قلیل الاء وکثیره فلا يقال بان 
خبر الاستيقاظ والتهي عن البول في الماء الدائم وخبر الولو آدلة قوي مذهب 
التفريق؛ لأنبا بغ النظر عن وقوعهاني معارضة عموم حديث أي سعيد وحديث 
بول الأعرابي فلا تد على المطلوب» وليست واردة لبيان حكم نجاسة الما بل 
نقول إن نها م درك فورود الأمر باجتنابما ثبت تمُا لا لأجل النجاسةء وإن 
لمن بالنجاسة فغاية ماايدل عليه النهي في هذه الأحاديث الكراهةء ولا ترج عن 
کو ہا طهر د إلبا هو بالظنون الواقعة عل الوجه المطابق 
للشرع؛ قال ابن رشد: « وأحسنها طريقة في ابجحمع» هو أن يحمل حديث أي هريرة 
وما في معناه على الكراهة» وحديث أي سعيد وأنس [أي: حديث بثر بضاعة] 
على الجواز؛ لن هذا التاويل بيقي مفهوم الأحاديث على ظاهرهاء. 

والعمل بعموم حديث أي سعيد #@ مذهب مالك وأحد في إحدى الروايتين 
عنه» وهو مرويّ عن جع من الصحابة. 

فالحاصل: ال الاء ييقى طاهرًا ومطهرّاء ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير 
رجه أو لونه أو طعمه من النجاسات» وهو أظهر الأقوال وأرجحها. 


BH 


ابداية الجتهد» لابن رشد(۲۹/1). 
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# المواب على السؤال الثاني 
ئا قراءة الُحدث وابّنب والحائض من غير مس للمصحف فمشروع لا 


رواہ مسلم من حدیث عانشة ظاق قالت: گان ا 6 بذکر الله عل کل 
آخیانو»"" ومقصود الحدیث آله 8# کان يذكر الله تعالى متطهرا وحدئًا وجنا 
وقاتا وقاعدًا ومضطجمًا وماشبا'» کا قال تعالی: < آلز بذگررة اله وکا وشوا 
عل روم € اى مرد: »٠١١‏ ويؤيّد ذلك قول 4 حين رد السلام عقب الوضوء: 
دإ کرت أن وکر ا إلا عل مهارن ©. 

هذاء وقد احتلف العلهاء في جواز مس القرآن للمحدث وال جثب والحائض» 
والقول المرتضى: ما ذهب إليه المشترطون للطهارة» وهم ججهور أهل العلم. 

صحیح آله تعر الاستدلال بقوله تعال: إل دگ © فیک گرو 
© اتش إلا الشلةمة © زی ن رب آل © € ددرسه» لاد الضمير في 
قوله: < یتش € بحتمل آن یعود إل «الکتاب الکنون»؛ لاله آقرب مذکورء والراد 
به <اللوح المحفوظ»؛ وعلى هذا ف <المطهّرون» هم اللائكة. 


(1) أمحرجه البخاري معلا بصيغة ازم »)٤۰۷/۱(‏ ومسلم موصولا )١٤/٤(‏ وابن ماجه 
۱۱۰/۱( من حدیث عاش @. 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (٩٤ /٤(‏ «نبل الاوطار» الشوکانی (۱/ ۴۲۲). 

(۳) احرجه ابو داود (۲۴/۱)» والتساتي (۱۷/۱)» واین ماجه (۱۲۹/۱)ء من حدیٹ المهاجر 
ابن قنغذ #. [انظر : «الساسلة الصحيحة» لبان رقم :(۸۴)]. 
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ويجتمل أن الضمير يعود على <القرآن»؛ لأ الآيات يقت للتحدّث عنه 
بدلیل قوله: ( ٤ری‏ ن رب اليب )» و<الطهّر> على هذا هو الذي آئی بالوضوء 
والغسل من الجنابة. 

ويحتمل أن مراد به الكتاب الذي بأيدي اللاتكة» وذلك لان لله تعالى قال: 
9ک © دک کد ر شر تیر 2 تڈمرشط ایی تر کم 
مر © € (ی» فقول تعالی : ی شن قگرتو € بطابق في تفسیره قوله: ( فیک 
ثرو € وقوله: يلر یتر بطابق في معناه قوله تعال: < ایت ىلا5 ). 

ولفظ «العهّر> غير <العلهّر»» إذ الأول اسم مفعول» بين الثاني اسم فاعل» 
فلو كان المراد به غير الملائكة لكان لفظ الآية: « لا مشه إلا امعهّرون»» آي التطهرون 
والقرآن يصدّق بعضه بعشًا ويفئر بعضه بعقبا والآأية خبرية لفظًاء ولا تكون 
إنشائية معتى إلا لقرينةء ومع انتفاتها ييقى الكلام على ظاهره حمولًا عل اللائكة» 
وإن صح إطلاق مثله على البشر کا ني قوله تما :< رکو تقل با © € امرب 
وإذا سَلَم عدم الظهور فيرد الاحتهال ويمتنع العمل بأحد الأمرين لتساوعا» 
عملا بقاعدة الل إا عار عل الاخع ةوب الإجخال قسقط پو الاشیذلال» 
وحالتاذ يستوجب الرجوع إلى براءة الذمة ويتفي الإثم بفعل شيء ل ثبت النض 
بالإم عليه. 

قال الشوكاني : « ولو سلّم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على 
المطلوب - وهو منع الجنب من مه _ غير مسلّمة؛ لأ الطهّر من ليس بنجس» 


کک محاسن الما ج جلي نفدت اھان : 
والمؤمن لیس بنجس دات محدیث « اْو لا نُس وهو متفق عليه فلا يصح 
حل المطهر على من ليس بْب أو حائض أو محدث أو متنجُس بنجاسة عينيةه بل 
تعن له على من لیس بمشرك کا ني قوله تعای: إلا الشق رت مس € اهر 
لذا الحديث» ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض اعدو 

ولو سُلّم صِذق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حددًا أكبر أو أصغر» 
فقد عرفت أل الراجح كون المشكرك جملا في معانيه فلا بتعن حتى بين وقد 
دل الدلبل ههن أنٌ الراد به غژه حديث؛ « اؤ لا منج ». 

ولو سلّم عدم وجود دلیل یمنع من إرادته لکان تعیینه لمحل الثزاع ترجیځا 
بلا مرجُح» وتعیینه بحمیمها استعالا للمشترك في جیع معانیه وفیه الخلاف. 

ولو شلّم رجحان القول بجوازالاستعال للمشترك في جیع معان ا صح 
لوجود الائع» وهو حدیث: د الَمن لا نجل . 

Ta 
الذي کنبه الي 8 إلى آهل الیمن؛ وكان فيه: دا َس الَْرآد إلا طاو‎ 


(۱) رجه مسلم (4/ ۷٩)ء‏ والبخاري (۲۸۳۴) من حديث آي هريرة #» وآرجه أو داود 
۱۹/۱( والنساتي (۱/ ۱۴۵( وابن ماجه (۱/ ۱۷۸) من حدیث حالیفة بن الان اع .. 

(۲) انحرجه مالك في «الوطۇ» (۲/)» والبخاري ۱۳۴/۸( ومسلم (۱۲/۱۳- ۱۳( 
والبغوي في «شرح السنةه (4/ 0۲۷). من حدیث ابن عبر 7ک . 

(۳) «نبل الارطار> للشوکانی (۳۲۱/۱). 

=.)۱۳۲۸( انحرچه مالك في <الوطاه (۱/ ۲۰۴( والدارمي (۲/ ۱۹۱( غتصر وعبد الرزاق‎ )٤( 
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هل يصلح للاحتجاج به» وهل يعود البحث في معتى لفظ <طاهر» الذي آثه 
الشوكاني سابقًا ؟ 

والحدیث -وإن کان قیه کلام کثیر واختلافٌ شدید في رجال إستادہ إلا 
أله ثابت صالح للاحتجاج» ذكره الحافظ في التلخيص فم قال: دوقد صح الحديتٌ 
جاع من الأنكة من حيث الشهرة» وقال الشافعي: ثبت عندهم آله کتاب رسول اله 
#8 وقال ابن عبد البرً: « هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند آهل 
العلم معرفة بستغنى بشهرتبا عن الإسناد لأله أشبه التواتر في ميته لتلمّي الناس 
له بالّبول والعرفة؛» كما أن الزيلعي ذكر له جملة من الطرق والشواهد" يثبت 
الحديث بمجموعها” ثم إن الاس استندوا عليه في ما جاء فيه من أحكام الزكاة 
والدیات وغیرهاء واستدلا هم با ورد فیه من ژمن التابعین إل زمننا یدل عل آل 
له أصلاًعفوظًا قاتا مقام السئد أو أكثر. 

قال الصنعاني: دوإنما قال المصتّف: إن هذا الحديث معلول؛ لأئه من رواية 
سلیهان بن داود» وهو مُق على ترکه کا قال ابن حزم» ووهم في ذلك» فلّه ن 
آله دساییان بن داود الیانی> ولیس کذلك بل هو دسلیان بن داود ا خولانی> وھو 
ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم» وعثان بن سعيد وجماعة من الحقًاظ والاي: 


= والنساتي (0۷/۸). والدارقطني (۱/ ۱۲۲)» واحاکم (۱/ 0۳۹۵ء والییهقي (۱/ ۸۷). 
(۱) «التلخيم الحيير» لابن حجر (۱۷/6). 

() «نصب الراية» للزيلمي .)۱۹٩/1(‏ 

(۳) «إرواء الغلیل> للالبانی (۱/ ۱۹۰ .)۱٩۱-‏ 


(O: 
هو الق على ضعقه» وکتاب عمرو بن حزم تلماه الناس بالقبول» قال ابن عبد‎ 
البّ: إل أشبه التواتر لعلمّي الناس له بالقّبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا اعلم‎ 
كتاتا أصخ من هذا الكتاب» فان أصحاب رسول الله 6# والتابعين برجعون‎ 
إليه ويَدَعُودً رأيم» قال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري‎ 
. بالصكة هذا الكتا ب0‎ 

نعم لو صح الحديث بلفظ إا ونت عَاوِرٌ؛ الوارد من طريق عثهان بن آي 
العاص» وحديث حكيم بن حزام» والألفاظ الأخرى الداخلة في مناه لأفادت أن 
امراد الطهارة من ا لحدث الذي يعض لللمؤمن ولكن ضفه النووي في الخلاصة. 

ومع ذلك فإن ثبوت لفظ ١لا‏ َس اراد إلا طَاِرّ» لا يعود فيه البحث 
السابق الذي أثبته الشوكاني؛ لأنٌ الطاهر ههنا هو التطهّر طهارة ية من الحدث 
بالوضوء أو الغسل» إذ طهارة المؤمن المعنوية كاملة» وهو مستصحب هما في عموم 
الأحوال والأزمانء فلو صدق اسم الطاهر عل من ليس بمشرك لكان تحصيل حاصل 
وهو محال وجب تنزيه تصوص الشارع عئه لعدم فائدته وجدواه. 

كما أن القرآن الكريم لا يتناوله قراءة وما إا امومنون غالاء ولو مل لفظ 
دالطًاهر> في الحديث على المؤمن لأفاد التأكيد وهو خلاف الأصل» لذلك علم أن 
المعني إلا هي طهارة غير الطهارة امعنوية حا على التاسيسء وهو أولى من التاكيد؛ 
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() «الستدرك» للحاکم (۴۹۷/1). 
(۲) «سبل السلام» للصنعانی .)۱٤١-۱٤١/۱(‏ 
(۳) انظر: «التلخیصس» لابن حجر (۱۳۱/۱). 
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لان الأصل في وضع الكلام إنها هو إفهام السامع ما ليس عنده. 

ومن جهة أخرى: فان التخصيص الوارد بلفظ «الطهارة» في قوله تعال: 
کیا ن کخم جت تایا € دس ہ» وقول تعای: (ولا کقرؤخق سی یکین ڑا 
€ الایة بره ۲ی وني قول 884 : ديفح الاد العو وقوله: دالو 
عل الان تفيدنا أل كلا من اب والحائض مسلوتا الطهارة في الاصل» 
وأئه لا يكتفى بالإسلام للحكم بالطهارة المطلقة» ويوكد لبا طهارة ية قوله 
تعای: 3ا زیڈ ال یج یکم ن حرج وکن مر رگم € ددس 
بعد سياق آية الوضوء والغسل. ومن هنا يُملم أن إرادة الطهارة الجثية في لسان 
الشرع يغلب ذكرها ني مثل هله التصوص الشرعية وأا الطهارة المنوية فستصحبة 
ورود الخطاب الشرعي موجها إلى من يحمل صفة الإييان للعمل بمقتضاه» وعليه 
فب التعرض للطهارة المعنوية إا بوجود قرينة مساعدة على تأكيد اللفظ وتقوية 


(۱) رجه احد ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹) ابن اي شییة (۱۲۹/۱), والدارمي (۱/ ۱۷۵)» وأبو 
داود .)٤۹/۱(‏ وابن ماجه (۱۰۱/۱)؛ والرمڈي (۹/۱). والیبهقي (۲/ ۰۱۷۴ ۰)۴۷۹ 
والبغوي في شرح السنة» (۳/ ۱۷)» من حديث علج #& مرفوعًا. 
وانحدیث گنه البغوي» وقال صاحب «الإرواء» (۹/۲): دا حدیث صحیح بلا شك 
فن له شواهد برقّى بيا إلى درجة المحة؛. [انظر: «المجمرع» للنروي (۴۸۹/۳). 
«نصب الراية» للزيلمي (۸/۱١۴)ء‏ «الذراية» لابن حجر .])۱۲١/۱(‏ 

(۲) جزء من حدیث آخرجه مسلم »)۱٠۰/۴(‏ والدارمي (۱/ ۱۹۷)» من حديث آي مالك 
الأشعري &@. 


اس اسن المبارة ج تجلية مقفلدت الها د 
معناه» ولا بخفى أن ما كان غالا معدم على التادرء بل إن استعيال أفظ «الطاهر» 
على الطهارة الجية مساو حمق لغلبة الاستعيال <تتزيأ للأمر الغالب منزلة 
الأمر الثابت العحفق». 

ومن هذه الميئية يتعَذّر الاستدلال بكتاب عمرو بن حزم الذي کتب إل 
آهل اليمن» على أكهم ‏ يكونوا مسلمين في ذلك الوقت» فكوئه لغير المسلمين قرينة 
أن مراد بالطاهر هو المؤمن» وكذلك حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدؤ فيتعذر حل لفظ «الطاهر> عل من ليس بمشرك لأله حلاف الأرلى إذ) 
بعلم من عادة النبيّ 4# التعبير عن المؤمن بالطاهر؛ لأنه دون الوصف الأَؤلى 
به» إذ وصفه بالإبمان أبلغ وأكملء فلو حمل لفظ «طاهر» على من ليس بمشرك 
لكان عدوا عن الأولى إلى الأدنىء وجاء التعبير عنه بلفظ: « لا يمس القرآن إلا 
مؤمن» ألیق وأبلغ ابتغاء للأولى. 

آئا حدیث لمن لا نُس فموردہ بیان حکم تًا حا حليفة عن 
النبيّ 488 وانكتس أبو هريرة فة ظنًا منهم أن ابجنب ينجس بالحدث نجاسة 
وشیا آن اسحهها لني 48 كعادته إنا لقي أصحابه فبادرابالاغسال 
رهما النبيّ 6# أن ابجنابة حكميةً مائعة من العبادة حى سقط بالغسل» 
فالحاصل آنه بن هم أن عر اٌب طاهر إلا إذا كانت على جسده نجاس ية 
فينجس موضعها فقط؛ ذلك لألً لسم طاهر الأعضاء لاعتياده ججانبة النجاسة 


تقدّم تخربه» انظر: (ص ۲۲). 
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بخلاف المشرك لعدم تمظه من النجاسة. 
لذلك لا يصلح هذا الحديث آن يكون دلا لإباحة مَس اتب والحائض 


والمحدث للقرآن؛ لأ اتغاء النجاسة ية لا يمنع قيام ابمتابة بهم وهي الائعة 
من العبادة ومس الضحف» ومن هنا يزول التعارض ين منع مَس لصحف للجابة 


وبين عدم النجاسة. 

هذاء وأا احتجاج ابن حزم برسالة النييّ 4888 إلى هرقل عظيم الروم وما عَرَنة 
من الكر ولفظ ال جلالة وتضنها لآبة من القرآن الكريم من قوله تمال: <ثل اه 
آلککب تالا ةر سم یتک ولگ € إل قوله: ( موک 7 ) اک مرد 
وفد أبقن النبيْ #8 أذ النصارى يمشون ذلك الکتاب» فجوابه آله برد يشا 
عل من ل «الطاهر» عل من ليس بمشرك, فمعلوم أن التصاری يجمعون بين 
نجاسة الشرك والإجناب» ويقع اللمس منهم للقرآنء وهو حجة عليه. 

ومن جهة اخرى فن الي 8# م يأمر حامل كتابه هذا بامحافظة عل 
الطهارة لأجل المشمًة الحاصلةء وكذلك أجاز كين المشرك من مَس ذلك المقدار 


۱) ليس للحديث مفهوم مَك به عل أ الكافر نجس العين؛ وإنيا نجاسته معنوية لقوله 
تعال: إل التذ رمت می € عر ۲۸ ولا ا تما أباح نساء اهل الكتاب» ولا يخفى 
أن رهن لالم مئه تكن يضاجعهي؛ ومع ذلك فلا بحب من غسل الكتاية إلا مثل مال 
يجب عليهم من غسل السلمة» وللإجماع عل جواز مياشرة قبل إسلامهاء ولم يقل 
عن السلف الصالح توفي رطويات الكوافرءولو ترقا لشاع: [ائظر: «ئيل الأوطار» 
للشو کان .])٤۳/۱(‏ 


۰[ سک مسن المبارۃ ج دجلید مقفلات السھ ارہ 
للمصلحة الدعوية العاجلةء كدعائه إلى الإسلام وكإنزاله #& وفد ثقيف في 
مسجد قبل إسلامهم» وبناته م خيامًا ليسمعوا القرآن ويروا الاس إذا صَلَوا 
رجاء إسلامهم وهدايتهم. وهذا في حالة التسلیم بال لا یوز س ما گب فيه 
القرآن ولو مع اختلاطه بغيره. 

والصحیح آله لا بحرم مه حال اختلاطه بغیره ککتب التفسیر؛ لابا تعتبر 
تفسيرا إذالآيات التي فبها أل من الضسير الذي يقترن بهاء واكم للاكثر عماد 
بقاعدة <ثعفَم الَيءِ يفوم عقام كلو» وأستدل مذا بي ذكرنا آنا من كتابة لني 
8# للكمّار الكبَ وفبها آبات من القرآن لكريم . 

۔ واا حدیث عاش طاق مرفوعا: د گان بذکر ال ع گل یا 
قمحمولٌ عل قراءته بدون مَس للمصحف جمًْا بين الأدلة. 

- وقوله #8 لعائشة ظا في حَجة الوداع ا حاضت علي ما بعل 
ااج َب ان ا توفي ایت عل آنه آبیح ها ما آبیح للحا ول برذ به 
الحظرّ من مَس الملصحف للحائض. 

فجوابه: أن الي #4 على حکمها بوصف «الحاج» ليان ما بجوز في 
النسك للحائض المحرمة وما بحرم عليهاء فلا يمتاج المقام حال إلى بيان حكم 


(۱) وني حالة جاع التفسير والقرآن وتساويما من غير يزه فالأاظهر القول بالنع» ما بقاعدة 
«تقديم الحاظر عل اليح». 

() تقدّم ترجه انظر: (ص ۲۰). 

(۴) متمق علیه: اخحرجه مالك في <ائوطل» (۱/ 0۴۹۲ والبخاري (۲/ ۰٤‏ ۵)» ومسلم .)۱٤۸/۸(‏ 
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Ea 


مس القرآن؛ لله لیس من شعائر احج ومناسکه» فشانه أنه ليس من لوازم احج 
كصوم الحاج» فإلّه يصح الصوم مئه دون الحائض - كا هو معلوم - ومع ذلك )ر 
يمنع النبيّ ® عائشة منه في الحديث السابق؛ ولا يعني ذلك جوازه هاء غاية ما 
في الام أن الي 6# كان في معرض بيان خصوص ما يتمق بمناسك الح 
للحانض الُحرمة؛ وأثر الصوم ومس القرآن ليس من فاته عة ويطلاتًاء وعليه 
فإ السكوت عن مس الصحف في الحديث ليس دليأد في المسالة ولا نصّافي إباحته 
ولو شُلّم جوازه فألا بسند عليه بورود الحديث مطلقًا قرا للبراءة الأصلية 


س اراد إلا .»فهو خب نال عن أصل البراءة والناقل عن أولى باتقديم» 
لما يفيده من حكم شرعي ليس موجودًا في الخبر المبقي للبراءة الأصلية» وما كان 
كذلك فهو أولى بان ُشكّل الذة به» خاصة إذا كان الحكم الشرعي اجديد الذي 
آفاده الحظر لا تقر اصولًا بان «اللليل افر مقلم على اليبج»» إذ ترك الماح 
لاجتتاب المحم أولى من عكسه. 


() هذا عند جهور الأصوليين» وفعب الفخر الرازي إل تقديم ما كان مقا كم الراءة 
على ماكان نافلا عنهاء واتاره الييضاوي» لاعتضاد امقر بدليل الأصل. 

انظر: «المعونة» للشيرازي )۲۷١(‏ <المحصول» للفخر الرازي (۲/ ۷۹/۲)» «روضة 
الناظر» لابن قدامة (۲/ ١٨٤)ء‏ «شرح تتقيح الفصول» للقراني (۲4٤ء‏ «المسردة» لكل 
تيمية :0۴١4(‏ «الإياج» للسبكي واب (۳/ ۲۴۴( «نباية السول» لاإستوي (۳/ (۲٤۲‏ 
«تقریب الوصول» لابن جز »)۱١1(‏ «إرشاد الفحول» للشو كاي (۲۷۹)» «نشر الود 
للعلوي ۲۹۹/۲0 


| سك محاسن المبارة ب تلية مقفلات الطلهارة : 

فالحاصل: ألٌ الذي أركن إليه في حديث عمرو بن حزم منع مَس الصحف 
على المحدث وال جب وا اض حا للفظ الطاهر على الطهارة ا ية دون العنوية 
للاعتيارات السالفة اليان؛ ولأه متقولٌ عن الصحابة واا 

قال إسحاق المروزي لأحد: « هل يقرأ الرجل على غير وضوء ؟ قال : نعم 
ولكن لا يقرأ في لصحف متوصتًاء قال إسحاق: لما صح قول الي 4#0: دلا 
يمس اران إا اور وكذلك فعل أصحاب النبيّ #8 والتابعون». 

قال ابن ثيمية: « مذهب الأنگة الأريعة آئه لا يمس القرآنً إلا طاهر... 
وهو - بسا - قول سلهان الفارسي وعبد الله بن عمر وغیرهماء ولا بعلم ما من 
الصحابة غالفء". 


وما ثيت عن الصحابة في ذلك ما رواه مصعب بن سعد بن أي وقًاص أله 
E r LSS‏ 

مشت دَگرك ؟ قال: فقلت: نعم فقال: قم فصا فقمت فنوصات م 1 
رجعتٌ°. 

ولانً النظر الصحيح يقتضيهء إذ كلام الله تعالى أشرف ما في الوجود على 
الإطلاق» والواجب تعظیم کتابه الذي تكلم به وتقدیسه» ومن احترامه وتقدپره 


(۱) «مسائل الإمام امد وإسحاق بن راهويه» (0). 

() «الفتاوی الکبری» لابن تيمية (01). 

(۴) أخرجه مالك في دالوط» (1/ »)1١‏ وعنه اليهقي في <معرقة الستن» .)٠١١١(‏ وني دالسئن 
الکیری» »)٤۱۸(‏ وصح إستاده الالباني تي «إرواء الغلیل» (1/ (۱٩۱‏ . 
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Gz 
وجوب الطهارة لنلاوته حال مسه""» وهي آحیٌ بکلامه سبحائه وتعای وآولی‎ 
شرطية با أوجبه الله تعالى من الطهارة للطواف ببيته العتيق.‎ 

- وأا مسالة تشريك فُربتين بعمل واحيٍ فإنً العلهاء بختلفون في حكمهاء 
کیا تنباين آراؤهم فيا إذا م تصح فهل يبطل العمل بالكُلية آم لا؟ وما هي 
العبادة الأولى بالصكة ؟ 

والمختار من أقوال العلماء عدم جواز تشريك نین في عملي ولا أکثر من 
عبادة بفعل واحي؛ لأ العبادة لا تغني عن فربتين أو أكثر» من عليه قضاء الظهر 
لا يصح أن صله بصلاة الظهر أداء أو كمن عليه كقًارة نذر أو قضاء رمضان فلا 
جوز له أن ينويه مع صيام رمضان آداء. وخالف في هذا الأصل الأحناف» فيص 
عندهم الجمع يبن عبادتين» وحصروا هذا التشريك في الطهارة والتيُم؛ لأله يدخل 
في باب الوسائل لا امقاصد"» فيجزئ غسل واحد عن رفع الحدث الأكبر والأاصغرء 
وعن الجمعة وال جنابة مع حصول ثواب ال جمعة» كما بجزئ عن رفع حيض وجنابة 
وججزئ تيم واحد عن الحدثين الأكبر والأصغرء وهكتا. 

وأا ما كان داخلا في باب المقاصد ففيه تفصيل يرجع اعتباره إل المقصود 
المراد تحقيقه. هذاء والقول بالتشريك في انيه هو مذهب بعض الشافعية أيشًا". 


)١(‏ وقد تقدمت مشروعية قراءة اللحدث والإجنب والحاقفى من غير مس اللصحف في مى 
- 

() «الاشباء والتظاتر> لابن نجیم (۳۹). 

(۳) «المجموع للنووي» (۴۲۹/۱). 


(O: 
0 ومن دة من أجاز الجمع بين عبادتين بعملي واحي قول‎ 
لكل اثرئ ما وی»» فان عمومه یدل على آنه إن نوی الكل آ‎ 
ذلك با روا مسلم من حديث جابر بن عبد الله خخ أن وفد ثقيف سالوا الي‎ 
فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة» فكيف بالغسل ؟ فقال: دما‎ 48 
أا أن َل رَأيي تادا" فظاهر الحديث يفيد دخول الوضوء في الضسل»‎ 
اجشتورافشتل‎ 
قبل گا ِكل‎ 
E E خطوو مل ص اجر ايها رايا‎ 
الجمعة والتغسيل على تغسيله امرآته فال يدل عل جواز الجمع بين غسل اللنابة‎ 
وا جمعة» وكذلك قوله 488 لمر بن اسر الاق عندما أجنب: إن گان كفيك‎ 
٠ ب لأر وځ فیا م سح بجا جه ركلي‎ 
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(۱) متمق عل ځته: رجه البځاري (۱/ ۰۹ .)۱۴۳١‏ ومسلم (۱۳/ .)٥۴‏ وأبو دارد(۲/ 1۵۱)» 
والترمذي )۱۷۹/٤(‏ والنساتي (۵۸/1» ۱۴/۷( واپن ماچه )۱٤۱۳/۲(‏ واد 
۳۰۲/۱( من حدیث عمر بن الحطاب ۰ 

() رجه مسلم (/ »)۱١‏ من حدیٹ جابر بن عبد اه ۰7 

(۴) ځرجه ابو داود »)۲٤۹/۱(‏ والترمدي »)۴٣۷/۲(‏ وابن ماجه »)۲٤١/۱(‏ والنسالي 
(۳/ ۷ واحد (۱۰٤ /٤(‏ من حدیث اوس بن آوس التقفي » وا لحدیث صححه 
الألباني. [انظر: «صحیح ابمامع الصغیر» لبان »)۳۲١ /٥(‏ «صحيح آي دارد (۳۷۲)». 
ونه الأرناؤوط في «شرح الستة» للبغوي (۲۳۹/۱)]. 

. من حدیث عبار بن بار ۋت‎ (٦۰ /٤( ممق عليه: رجه البخاري (۱/ ۴٤٤)ء ومسلم‎ )٤( 
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هذاء والقاعدة العائة تقتضي عدم إمكان إغناء العبادة الواحدة 
لأله إذا ماقام الدليل على وجوب كَل عبادة على سبيل الانفرادء ف 
ل الغل بالاتِ»» فالحديت 
عوط بيله» إذ مقابلة اجحمع با جحمع يقتضي القسمة آحادًاء وأا رواية الإفراد: 4 
الأعال بالية» فهي موافقة لرواية ا جحمع باعتبار المنىء لال الألف واللام إذا دخلت 
عل الاسم آفادت فيه العموم مطلقًا عند ا جحمهور سواء كان مغردا أو جِمًا ما م تكن 
هناك قرينة عهد وهو النقول عن الشافعي وأحمد» ويه قال الشيرازي والباجي وابن 
برهان وصځحه ابن ا حاجب والييضاوي وغیرهم'. کا یمکن حل راواية إفراد الئية 
على لها وهو القلب» قال السيوطي: «أما رواية «الأعيال بالنية؛ فوجهه أن عل ال 
القلب» وهو محد» فناسب جعهاء ولأن ترجع لاإخلاص» وهو واحد للواحد 
الذي لا شريك ل»". 

أئا الساتل امذكورة فإنا تى من هذه القاعدة لوجود دليلي خا يتل 
في تجويز الشرع هذا العمل بهذه الكيفية» فإن وافق عملّه ما ره الشرع عليه كان 
مُصيبا وعملّه نا كرفع الحدث الأكبر والأصغر بالغسل الواحد والتيم الواحد 


() انظر «شرح اللمع» للشيرازي (۱/ ۴١۴‏ «إحكام الفصول» للباجي )۲۴١(‏ المد 
لاي یع (۲/ »)٤۸٩‏ «الوصول» لابن برهان (۱/ ۴۱۷)ء <نهاية السول» لالإسئوي (۲/ .)4١‏ 
«إرشاد الفحول» للشوکانی ۱۱۹0( 

(۲) «متتهی الامال» للسیوطي (۷۳). 


3 محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة‎ TD: 
وصلاة العيد والجمعةء والقران بين احج والعمرةء والصدقة لذي رحم» وحصول‎ 


تة المسجد بالفريضة أو الراتبة قن هذه القضايا ونظائرها إا أجزآت بن واحدة؛ 
لأله بحصول القعل يتحفق مراد الشارع ومقصودهء أي أن ت السجد مثا حصل 
بأداء الفريضة وإن أبنو العحي؛ لان القصد بالتحية شغل البقعة من المسجد بالعباد 


وقد حص فغیاب قصد لكلف لا بر لكون العبادة جاءت على فق ما طلبه 
الشارع. 


آئا الاستدلال بعموم حدیث: د ِكَل ار ما وّى» فساقط؛ لان الراد 
مئه أن العبد له ينه الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع» وهذا العمل المشروع 
لا ججزله عند اله تعال إلا مع التبة الصمالحة دون الفاسدة» ويدل على هذا ما ختم 
به الحدیث وقامه قوله 888: دقَمَنْ گات هجر ل اله رول هجر إل ال 
ستآو ریځ هجر اجر 
إليوه» فإ المجرة الأولى مقبولة عند اله للنة الصالحةء والثائيً مردودةً لفسادهاء 
فكان الحديث دالا عل صلاح العمل الثابت في الشرع جوازه مع اقترانه بالل 
الصالحةء وليس فيه ليل على صِكة عمل وصلاحه بمجرّد النية الصالة إذا) 
ثبت جواژه بدلیل خاص. 

فالحاصل أن من قصد عبادتين فأكثر بفعل واحيٍ لا يصح ولاتقع لال 
عبادة واحدة عند الجمهور» خلاقًا لابن حزم الذي بعر بطلان كَل عبادة صد 


۱( «المجموع» للنووي (۱/ ۴۲۵)» و«متهی الآمال» للسیوطي (۱۲۲). 
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جما تحقيق قربتين» ونقل عن جاعة من السلف القول بعدم الإجزاء. 

ومن ل يطل العمل بالكية ظهر الخلاف بينهم عل أي عبادة تقع صحيحة 
فالأحناف بقدّمون الأولوية في الحکې فیا کان فرشا فهو آول بالتقديم صف 
لكونه أقوى في درجة الحكم الشرعي» فإن استويا في اة فيكون تصحيح إحدى 
المبادتين موا باختيار الكلّف» فإن اختار إحداهما انصرفت إليه صحة» وبطلت 
الانية”» وعل المكس من ذلك فالشافعية يرون أنّ من قصد أكثر من عبادة بالفعل 
الواحد فإنبا تقع على النفل والتطوع» لا على الفريضة لن الية فيها غير جازمة 
بسبب التردد الذي يناني جزم المطلوب فيها. 

والذي تطمثنٌإليه التقس-في غير السائل النصوص عايها- هو القول بال 
الكلّف إن قصد التقرب بتشريك عبادتين» وكانت إحداهما مقصودة بيه عل 
وجه التغليب دون الأخرى إن العبادة الغالبة بئيته تجزته - إن شاء اله بغش 
النظر عن كونجا فرصا أو نفلا لكون اموي هما يقصدها بالدرجة الأرلى من غير 
ترڈواو شك والحكم للاغلب» إذ معطم ليبوم عقام لي . 

آنا في حالة تساوي العبادتين في قصده فإنهما تتساقطان» ويصير العمل لا 
له ولا عليه؛ لان ني العامل لا تصحح فساد عمله لقو 4#: دمن عمل عَمَلا 


() دالسل» 
(۲) «الاشباه والنظاٹر> لابن نجیم (۴۹)ء «ثزهة النواظر> لابن عابدين (۴۹). 
(۴) رجه مسلم (۱۲/ »)١١‏ من حديث عائشة خا وقد اتفقا على إخراجه بلفظ: دمن حك = 


(WEF /D j> 
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آما الجواب عن المسالة الثاللة: 

فإ إذا انقطع عن امرآة دم الحيض وطَهُرت فهو طهر إذ اعد لاقل الميض 
ولا لاکثره- على آظهر أقوال أهل العلمس إذ ل رد دليل صحيح من نص أو إجاع 
أو قباس تد عليه أو َصلًح للاحتجاج به على التقديرات والتغصيلات الني أوردها 
الفقهاءء مع أن الضرورة داعية للبيان وتأخيره عن وقت الحاجة لا بجوزء لذلك 
وجب التممك بمسكى الحيض الذي علقت عليه الأحكام وجودًا وعدا 


وعلیه» فإذا جد الدم ورآئه عاد ست ر٤‏ نهو حي وإذا عَم فهو طهر 
وخاصّة إذا ما رأت القَصَّةً الييضاء” فان عاودها الدم فاا آن تری ما يدل عل 
أله حي وإلًا فهو استحاضةء ذلك لان الأصل في كل ما بخرج من الرحم من 
دم طبیعيٰ آنه حي تی يقوم الدلیل عل آله استحاضة فان م غلم وم ر 
ففُحَكُم الأصل السابق والله أعلم بالصواب. 


BHR 


= ف ارتا لاا لیس ي هو رد» آخرجه البخاري (ه/ ۴۰۱( ومسلم .)۱٩/1۲(‏ 
(۱) وهوماء أييض يدفمه الرحم عند انقطاع الميضس. 
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* وآئا ا لجواب عن المسالة الرابعة: 

فإ الدم غير المعتاد الخارج من رج غير معتاد وهو عل البول على وجه 
امرض لا ينقض الوضوء؛ لن حقيقة الحادث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد 
عل وجه الصحةء وهو ما عليه مذهب مالك وغیره واختاره ابن تيمية» غیر آل 
بسحب ها أن توا لكل فريضةء عمآا بالأحاديث الرعَبة في نجديد الوضوء لكل 
صلا 

أئا بخصوص دم الآدمي وسائر الدماء فالأصل فبها الطهارةء لكون الاد 
فيها ختلفة ومضطربةء فتعين استصحاب البراءة الأصلية حى يرد الدليل الثافل 
عنهاء وهي مؤبّدة بارفوع واموقوف من الآثا متها ما ثبت في الصحيح: أن « اشم 
لا نُس عَبا ّا ياء" وما كان في حكم المرفوع كحديث الأنصاري الذي 
قام بلي في الليل» فرماه المشرك بسهم» فوضعه فيه فتزعه» حٌى رماه بثلالة. 
اسهې ثم رکع وسجد ومغی في صلاته وهو یموج دما"» وه ما زال المسلمون 
بون في چراحاتہم ٤‏ کیا قال اسن وصح عن ابن مسعود آله ڪر جروا 


(۱) داختیارات ابن 


لیم(1١‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلا في «ابلتائز» باب غسل اليت ووضوته باماء والسدر» عن ابن 
عباس ن موقونًاء وقال في دالفشح» (۱۶۹/۴): « وصله سعید پن مثصور... |سثاده 

(۳) «صحیح أي داود» للالبانی (۱۹۳). 
) أخرجه البخاري معلا ني «الوضوء» باب من إ ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبره عن اسن البصري» ووصله این آي شيية بسند صحیح کا تي «الفتح > (۱/ ۳۳۷).= 
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فاصابه من دمه» فقام وصلی وعلیه الدې»(. 

وما نقله القرطبي من إجاع العلباء على نجاسة الدم بده ماذكرناء وأستنى 
من ذلك دم الحيض فهو نجس وَذْر بالفطرة الطاهرةء ويثبوت الأمر بغسل دم 
الحیض وحکه» وهذا- الذي نحن بصدده ‏ لیس بدم حیض» غیر آله لا خرچ 
من على النجاسة نكت منه التجاسة بحكم خروجه غالا 
من النجاسة باتفاق آهل العلم إذ غير لونه ملحوظ والل أعلم. 


B0 


م النة» للالباني .)٠۰(‏ 

(۱) رجه عبد الرزاق في <اللصتف» (۱/ ۱۲۵) وابن آي شیة (۱/ 0۳۹۲۴ والطبرانی في «للعجم 
الکبیر> (۹/ ٤۲۸)ء‏ وصځحه الألباني ني «قام النة» .)٥۲(‏ 

تسیر القرطي» ۲۲۱/۲0 
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* واا الجواب عن المسالة الحامسة: 

فاه إذا كانت هذه النقاط من الدم في يام عادبا وهي تعتبره من الحيض 
الذي تعرفه فإ بعد حيقاء إذ صاحبة العادة العقررة تعمل بها ولان الطّهر واليوسة 
الحاصلة آيام حيضتها بع الحيض ولا يعتبر هرا 

آنا إذا م يكن ذلك في يام العادة فلا تعتبره حيقّاء وألا هي من العروق؛ 
لان الأصل الطهارة وعدم ا ميض عى يتين ها أله حيض» وقد أثر عن علي ابن 
أي طالب #@ أن مذ النقاط الشييهة برعاف الأنف ليست حيشا. 

وإذا تقر آله حیض لکونه ني آوقات حیضتها فلا صلاة ولا صیام یتبعها؛ 
لفرله 8#8: دیس إا عات ١‏ تُصَلّ وَتَصمْ ؟1. وحكمها بعد انقطاع 
الحيض حكم الطواهرء فتغتسل وتصل وتقضي صيامها بعد رمضان دون الصلاة 
بالإجاع؛ وان آعلم. 


tH 


(۱) جزء من حدیث می علیه: اخرجه البځاري »)٤۰۵/۱(‏ ومسلم (۲/ ۲)» من حدیث 
ي سيد الخدري 
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* وأا المسالة السادسة فجوابها: 
آل الاصل في اشتراط بء دم ايض هو ولجم من الحثل» حيث إا 


نترفن احمل بانقطاع الحيض. 

وعليه» فما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد» والتخريج على هذا الرأي 
هو اعتباڙها من الطاهرات» وحكمهنٌ الصلاة والصيام وفعل سائر العبادات 
فان آفطرت ظا منها أله حیض؛ فلا إثم» ویترّب علیها قضاء الصیام کا بلزمها 
قضاء الصلاة يشا لكونبا معدودة من الطاهرات. 

آما إن أفطرت خشيةٌ على نفسها أو ولدها فيجوز إفطارها وعليها الفدية 
دون القضاء عل أرجح الأقوال» عملا بقوله تعال: ( وم اأزمت بيشرتة وة 
مام وشکیی € دده ۱۸» وهذا هو مذهب ابن عمر وابن عباس فلق وکل 
مَاصِيكاء المؤسة عل قول 0& 
:إا الخد باکت اگل ري اوی ۵ 
بخفی أن بعض النساء قد ستم٠‏ بهن الحيض على عادته من غير 
تاثير احمل فيه فالحكم حالخذ آذ حيقها حي صحيح لجحمیع آثاره من 
مع وإسقاط وهي أحكام ثادرءٌ بالقابل لما قَدّمنا من أحكام غالبةء والحكم للغالب 
کا هو مرفي موضعه في باب الترجیحات. 


Be 


(۱) سبق تخرجیه» انظر: (ص ۴۲). 
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* وآئا المسالة السابعة فجوابها كا بلي: 

# الجواب عن الجزئية الأولى: 

آنه إذا م یستطع من به جرح آو قرح استعیال الماء آو حاف باستعیاله فوات 
منفعة عضو أو تأر بزب إن بالتجربة أو العادة أو يإخبار طيب عارفي؛ فالواجب 
ترك غسل ما لا يقدر عل غسله ويعدل إل التيُم؛ لان كل ما عجز عنه الكلف 
ساقط عنه بص الآبة: < کا بک اف کا إلا َه € (نره ٠۸‏ وبا حدیث 
الق عليه: إا مركم بأنر توا ما عملم ٠‏ فالنص يدل عل العفو 
عن كل ما حرج عن الطاقة 

وقد اسيل بهذا النص من جهة أخرى - عل أن ما دل تحت الاستطاعة 
قرش العمل زغل فلا يكرت جرد خرو بمفة ن الانتطانة نوي للعفق 
نشور ومنقم اء بوم قم گل 
و<الأكل بن الأخكر> في كث من الأحكام خصوصًا فيا بنط فيه 

ومن منطلتق هذه القواعد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اجب إذا أصيب 
بجراحة على رآسه وأكثر أعضائه سليم» فإِلّه يدع عسل الرأس ويغسل أعضاءء 
الأخرى» ويمسح موضع الجراحة عملا بحديث جابر بن عبد الله طعا في الرجل 
الذي شج فاغتسل فبات» فقال 0: دإ 


o 


آن یې غير از 


(۱) هو جزء من حدیث آخرجه الیځاري (۱۳/ ۲۵۱)» ومسلم (۹/ ۱۰۰( والنساتي .»۱۱۰/٥(‏ 
من حدیث أ هریرة 68 


بصب عل زج جزئة فم نسح علبها غيل ابر جیو ٠‏ وبا ثبت 
عن ابن عمر لت آله توا ونه معصوبةء قمسح عل العصائب» وغسل سوى 
ذلك" مدعا جواز اسح عل الجبيرة بالقياس عل المسح عل العامة واللين 


محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة : 


تقوية للنص بالقياس”. 
وني تقديري أن هذا الرأي معتبر لو صح الشطر الثاني من الحديث» وهو 
قوله: « وهو -عئد أهل الاختصاص -زيادة ضعيفة 


لا تصلح للاحتجاج» وإن ورد تي المسح على الجبيرة أحاديث آخرى إلا آنا لايم 
تقوية الحكم بجا ية ضعفهاء ول يثبت من الحديث سوى الشطر الأول مئه. 
وآئا آثر ابن عمر ظا فھو فعل صحايٌ لا حُجَة فيه توج العمل به 
لمخالفة غيره من الصحابة له فيه كابن عباس وعمرو بن العاص ففق فالواجب 
عند احتلاف الصحابة فيم بيهم التخْيُر من أقوام بحسب الدليل - على آظهر 
الأقوال س قال ابن تيمية: « وأئا أقرال الصحابة فإن اشرت ول ُنگز في زمامم 


(۱) احرجه ابو داود (۱/ ۲۲۰-۲۴۹( واین ماجه (۱۸۹/۱)» والخاکم (۱۷۸/۱)» الزیادة: 
الواردة من حديث جابر بن عبد اله واكك ضيفةء انزد الزير ' 
البيهقي وابن حجر وغیرهاء قال الالباني: د لکن له شاهد من حدیث ابن عباس يرتقي به 
E SA‏ 
دقام > للالبانی (۱۳۱)» و«تخریج شرح النة» للارنازوط (۲/ .])۱۲١‏ 

() «سنن الیهقي» (۳۲۸/۱). 

«سبل السلام» للصنمانی .)۲۰٤/۱(‏ 


زق ياء للك شق 
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Ka 

فهي حُجّة عند جاهير العلهاء» وإن تنازعوا رد ما تنازعوا قيه إلى الله والرسول 
وم يكن قول بعضهم حُجّة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلهاء»". 

وآئا الاستدلال بالقياس عل السح عل العامة والمين کاصلٍ في إثبات 
العبادات» فإلّه عل رأي من لا بجيز القول بالقياس في العبادات ظاهر في عدم 
بالقیاس في المبادات ویشبته في كَل ما جاز إثباته 
القياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودًا وعَدًَاء إذ 
ليس في الشريعة ما بخالف القياس” فان إجراء القياس -ي هذه المسالة _ متعذّر 
من عة جوانب: 

الأزل: ان القياس فرع تعقل المعنى العلّي به الحكمٌ في الاصل» فيتعدر 
البنا لعدم تعقل معنى الأصل. 

والثاني: أن الأصل القيس عليه رخصةء أي منحة من اله فلا تتعدّى فيها 
مور5ها إل غير عَلهاء والقياس مبنيّ عل تعدية اللَة. 

وثالتها: أله وإن ملم بأد هذا القاس صحيح إلا آله عارص بتعن ا لجع 
یبن الوضوء والتیمٌم توفيًا ین الروايتين جيماء ولا يخفى أن القياس فاسد الاصتبار 
إذا ما عارضه نص صحيح أو اجاح موثوق. 

هذاء ولا يُعطى ما لايُمَّدّر عل غسله حكم العدوم وَفْیّ قاعدة التقدبرات؛ 


۲( «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹/ ۲۸۹)ء «إعلام الوقًعين» لابن القيم (۲/ .)۷١‏ 
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لائه تاج إلیھا إذا 5ل دیل على ثبوت المکم مع عدم وجود سیبه او شرطه آو 
مانعهء وإذا ‏ َذعٌ الضرورة إليها فلا يوز التقدير؛ لألّه حلاف الأصلء كذا قرره 
القراني في فروقه. 

ذلك لأ قاعدة <! جود حم العوم»» «والَغدّوم كم الوجُوو 
ليست من قواعد أصول الخلاف» بل تُذگران جما للنظائر الداخلة تحت هذا الأصل» 
ولا يخفى عدم ورود دليل يعطي بعض الأعضاء حكم المعدوم في الوضوء» بل في 
الحديث السابق مايل على العدول إل اليم عند تعر استعيال لاء فضآا عن 
أن الغاسل لبعض الأعضاء دون الأخرى لايُسكى في عرف الشرع متوشئًاء ولا 
بصدق عليه آنه أتى بيا أمره اله تعالى من الوضوء» لذلك وجب المصير إلى البدل 
الذي جعله الشارع وما عن الوضوء عند تعر استعيال بعض أعضاء الوضو» 
وان ما دحل تحت استطاعته من الامور به وجب الإتیان به» آي وجوب استعال 
الماء الذي يكفي لبعض الطهارةء ذلك لاله ليس جرد خروج بعضه عن الاستطاعة 
موچبًا للعفو عن جیعه» عملا بقوله تمالی: <الثوااتة اتمم € (صدا: ١‏ وبا 
ورد من حديث آي هريرة التقدم: إا مرکم بر أثوا ينه ما اشتلفتم»» إذ 
فيهما دليل عل العفو عن كل ما خرج عن الطاقة» ووجوب استعیال ما يكفي بعض 
طهارته مع اليم للباقي. 


وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عمرو بن العاص ®@: «ققَصَلَ مقاب 


«الفرق> ۱۹۹/001۰۸0 ۲۰۴). 


8 محاسن العبارة 4 تجلية مققلات الطهارة 
واوو يلصو ثم صل 
داود: دروى هذه القَصّة الأوزاعي عن خان بن عطية» وة 

قال الشوكاني: « ورجح الحاكم إحدى الروايتينء وقال الببهقي: 
یکون فعل ما في الروایتین جیعًاء فیکون قد غسل ما آمکنه وتيمم للباقي» وله 
شاهد من حدیث ابن عبّاس» ومن حديث آي آمامة عند الطبراني». 

ئف النووي هذا الجحمع بين الوضوء والتيم» وقال: «وهو متعين ٠"‏ 
وجاء في «المغني»: «إذا کان به قرح آو مرض وف وأجنب فخشي على نفسه إن 
أصاب الماء» غسل الصحيح من جسده» وتيكم ما لإ يصبه الماءء. 


وبری شيخ الإسلام ابن تيمية فل أن ا جریح إذا كان ًا عدا أصغر 
بصح آن ینیم بعد کال الوضوهء ڈ 
ومثل هذا امع ينعكس معناء عل قاعدة «الَسور 


هذاء واستعیال التیمُم غیر مدر بوق مب بل هو مشروع وإن تطاول 
المهد لحديث أي ذ الغغاري: ِد اليك الطب هور اشم قإذ 


(۱) آخرجه ابو داود (۱/ ۲۳۹), والحاکم (۱/ ۱۷۷) والحدیث صځحه النووي» وراه ابن 
حجر وذکره الألبانی في «الرواء» (۱/ ۱۸۲)» وني «دصحیح آي داود> رقم (۴۲۲). 

(۲) «نیل الأوطار> للشو کان (۱/ ۴۸۷). 

(۳) «الفتع» لابن حجر .)٤٥٤/۱(‏ 

() «المغني» لابن قدامة (۱/ ۲۹۱( 

(ه) «الاعتيارات الفقهية» لابن تيمية(۲1). 
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ê 


« واب واب عن العزئية الثاقية: 

ئا مسالة: إذاتيكم لعذر ييج م احدث ودر عل الوضوء دون الغسل» 
فهل يكتفي بالوضوء باعتباره الأصل» آم يصير إل البدل وهو التبم 
كلها أراد الصلات ومثله إذا تيم ولبس القين فهل جوز اسح عليهما في الوضوء 
بعد ذلك ومثله - أيقا- إذا طهرت الحانض وصَلّت بالتيم للعذر البيح فهل 
جوز وَطؤها قبل الاغتسال آم لا يجوز ؟ 

فهذه المسالة مبنية عل مسالة: « هل يرفع اليم الحدث آم لا ؟». 

ويتفرًع عن القول بعدم ارتفاع الحدث بالتيُم عدم صِكة الوضوء والح 
عل الفّين وعدم جواز الوطء قبل الاغتسال وها على لمم أن ينوي استباحة 
ما لا بباح إا بالطهارةء وما يقابله يعاکسه في الحكم. 

ولع أقرب مذهب إل الصواب الذي تتتظم فيه الأدلة ويندفع فيه التناقض 
يسمل في أل التبم برفع الحدث رفعًا مؤناء وبه قال الصتعاني واتاره الشنقيطي» 
لاإجاع الحاصل عل أل الصلاة تصح بالتيُم كبا تصح بالا فيستلزم ارتفاع صفة 
الحدث عنه باللزوم الشرعي» وقد أطلق الشرع على التيمم اسم الطّهور والؤضو» 
في قوله تعا: (ااکځوا بورکم نیکم عة ارڈ اقیښ کل يڪم 


(۱) رجه اپو داود (۱/ ۰۲۴۵ ۲۴۷)ء والتزمي (۱/ ۲۱۲)ء والنساتي (۱/ ۱۷۱)» والحاکم 
۷۷ واحد ۱٥۵ ۱٤۷ »۱٤/٥(‏ ۱۸۰)» من حدیث أي ف الغغاري 
وا حدیث حه الترمي والالبانی في الإروا» (1۸۱/1). 


O: محاسن البارة 2 تجلية مققلات الطهارة‎ ١ 
لکن بُ هركم € وني الحديث: « جولث لي الأرص شحنا‎ 
:488 وطَهُوڙا؛» وقوله 82#: ِد الصمبة اليب وء انلم وقرله‎ 
دإ الشوية الب مهو لم٠" فجعله الشرع بدلا من الاء فياخ حكمد‎ 
والإجماع الحاصل - من جهة أخرى على وجوب الاغتسال أو الوضوء بعد زوال‎ 
العذرء وهذا يدل عل أن الحدث بقي معطلا لم يرتفع كُلية‎ 
الارتفاع المؤفت.‎ 

وبناء عل هذا الأصل» فإ اتيم من ابخنابة إن قدر على الوضوء بعد حدثه» 
له أن يتوا كالطاهر ما دام العذر الذي أيبح من أجله التيُم لا بزال قاتا وكذلك 
جوز المسح على اللقّين في الوضوء بعد تيمه وليسهماء كما جوز وط الحائض إذا 


طهرت وصَلّت بالتيم للعذر قبل الاغتسال. 
أئا الاستدلال بقوله 6# لعمرو بن العاص: «صَلَيتَ بأضحابك أك 
جنب ۱۹ عل إثبات ب مع التبم إذ مقتضى الحديث 


(۱) هو جز من حدیث احرجه البخاري (۳۴۵)» ومسلم (۲۱)» من حدیث جابر اين 
بدا &. 

(۲) سبق ترجه قریتاء انظر (ص .)٤٥‏ 

(۳) سبق تخرییه قریکء انظر (ص .)٤٥‏ 

)٤(‏ رجه آبو داود (۲۳۸/۱)» واد (/ »)۲۰٤-۲۰۴‏ من حدیث عمرو بن العاص @؛ 
والحدیث عله البخاري؛ وقواء احافظ تي دالتلخیص»» وصځحه الألیاني في دالإرواء» 
ED‏ 


| س اسن المبارة 2 قحلي مقفلات الطلھارة : 
له في نفس وقت الصلاة؛ لأ الحال هي كونه جُباء وعاملها قوله: «صَلَْتَ 
فيلزم اتحاد وقت الصلاة مع الجتابة على ما قرّره آهل اللسان من لزوم اقتران 
الخال وعاملها في الزمان» بمعتی أن وقت عامل الخال هو بعینه وقت الخال فان 
هذا الاستدلال لا يشل عل ما تقدّم تقريره من تعن الارتفاع اوقت ذلك لان 
ابي #4 إلا وصفه باب منابة قبل علمه بره الل في خشية الاك والموت 
بالاغتسال» فلا علم آقره بعذره المبیح للتیُم» ول يلزمه بالإعادة» فظهر جلا آله 
کان طاهرًا غیر جُتُّب حال صلاته باصحابه. 

وعل فرض التسلیم آنه کان جا حال صلاته فيمكن حل إطلاق هذا 
الوصف على عدم الارتفاع الكلي» وهذا لا ينفي الارتفاع لفت بأن كان في 
وقت صلاته غير جنب» ويه ٌحد الأدلّة وتتواقق» وال حمع بينها واجب متى أمكن 
کا تقر ني أصول الفقه. 

# الجمواب عن الجزئية الالكة: 

أا السؤال الثالث فهو قاعدةٌ تلف فيهاء وهي: « هل يرتفع الحدث عن 
کل عضو من أعضاء الوضوء بمجرّد غسله أو لا يرتفع الحدث عن كَل شيءِ فبها 
إلا بعد مام الوضوء ؟». 


وهذه القاعدة يتفرع عنها مسائل منها: الاختلاف في اشتراط كال الطهارة 
کمن غسل رجله الیمئی فادخلها ني الف قبل آن یغسل 
َم غسل رجله اليسرى فأدخلها ني اء هل يجوز له اسح على 


محاسن المبارة 2 تجلية مققلات الطهارة O:‏ 
ا مين إذا أحدث بعد ذلك ؟ 

وكذلك عند من یری عدم وجوب الترتیب في الوضوء وغسل رجايه ولس 
م وضوءء هل يمسح علبهها بعد ذلك ؟ 

مع ئيم مجمعون عل أله لو نزع اف الأول بعد غسل الرجل الثاية َم 
لبها جاز له السح. 

وين اشترط كمال الطهارة مالك والشافعي واحمد في اصح الروايتين عئه 
خلاقًا لإي حنيفة والثوري والمزني وداود» وهو ما احتاره ابن المنذر في عدم اشتراط 
کال الطهارة. 

وسبب الخلاف في المسألة - عدي - برجع إلى ا لحدث کمعنی من العاني هل 
يقبل الانقسام والنجرٌؤآم لا ؟ 

قال العراقي: دعل وجوب الإتيان بالقدور عليه من الواجب هو ما إذا 
راء كاليوم الواحد في الصوم» 
فل لا ببب الإتیان بامقدور عليه منه؛ أله لا ينجر وإذا فسد بعشه فد كل . 


کان الان به من القَرّب یتجرًاء فاا إذا کان لا بت 


وعليه» فمن رأى عدم قابلية الحدث للانقسام والتجرؤ فلا برتفع منه جز 
بل يبقى على حدثه إلى نمام الوضوء؛ ذلك لأئه يشترط في المسح على الف آن 
یکون وقت اُبسه غیر حدث. 


وعلى مذهب من برى أن الحدث قابل للانقسام والتجزئةء فإه يطهر اجزء 


(۱) «طرع التریب» للعراقی (۱۱۹/۲). 


کک مسن الما ج یلید قفدت انسھارو : 
الذي غسله ويرتفع الحدث عن العضو للغسول بمجرد عله ولو قبل تام الوضوى 
ویصځ السح عليه بعده؛ لاله وق به ل یکن یا 

فإذا تقر ما تقذّم ذكره فقد ثبت من حديث عائشة ظا قالت: گان 
الي 8 إا راد أن بم َه جنب عسل رجه وَوَصًاً لاء رواء الشيخان 
وغیر هما" وني صحیح مسلم عنھا قالت: د گان رسو ال ۳ إ5 گان جا 
کار ن بأل أو ام صا وُصوءء لصاو » وعن ابن عمر أل عر 9 
قال: يا رسول الل ايرد احدًنا وهو ُب ؟ قال: نعم إا ضا7 وني رواية 
ومسلم: لواقم لبم وني حدیث عطاه بن یسار قال: «رأیتُ رجالا من 
أصحاب رسول الله 6# ججلسون في اللسجد وهم مجنبون إذا توصؤوا وضوء 
الصلاة؛. 

قال الحافظ: « وقال جمهور العلهاء: المراد بالوضوء هئا الشرعي والحكمة 
فيه آله خفّف الحدث» و لا سيا عل القول بجواز تفريق الغسل ٤‏ . 

قلت: فإن كانت فائدة الوضوء تخفيف الحدث وهو معنى من العاني» فهي 


(۱) رواه البخاري (۴۹۳/۱)» ومسلم (۴/ ۲۱۵)» والبغوي في «شرح السنة» (۳۲/۲) من 
حدیٹ عاش ۰ 

(۲) رجه مسلم (۲۱۹/۲)» والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۳۴۳)» من حديث مائفة 7 .. 

(۴) رجه البخاري (۱/ ۳۹۴( ومسلم ۴۱۹/۴( من حذیث عبد ال بن عبر و . 

() ومسلم (۲۱۹/۳) من حدیث عبد ال بن عر . 

.)۴۹٤/۱( «قح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


محاسن الميارة ب4 تجلية مقفلات الطهارة OO‏ 
تدل من تفس البجهة على قابلية الحدث للتجزئةء ويؤيّد ذلك ما رواء ابن أي شية 
بسن رجاه ثقاتٌ عن شداد بن أوس الصحاي قال: «إذا أجتب أحدكم من 
اللبل ثم أراد آن ينام فليتوصًاء فإلّه تصف ابإحنابة). فضلا عا تقدّم ترجيحه 
قریتا من بين الوضوء والتيمُم» على نها قربة قابلة للنجڑزء واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «ومّن غسل إحدى رجليه ثم 


أدخلها الف قبل غسل الأخرى» قله جوز المسح علبها من غير اشتراط حلع 
ولبسه قبل إكبال الطهارة كلبسه بعدهاء وكذا لبسها قبل كاها"» وهو إحدى 
الروایتین» وهو مذهب أي 


محاسن البارة 4 تجلية مقفلات الطهارة 3 


« ئا اواب عن المسألة الفامتة: 

فقد اتفق العلهاء على أن اليم إذا وجد الاء قبل الصلاة بطل تيمه» ووجب 
عليه استعيال الاء» وكذلك إذا م بيد الاء قبل الصلاة جاز له الدخول فيهاء وكائت 
صلاته صحيحة إذا آها ولم جد الاء خلاها. 


أا من صل بالتيُم كم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت» 


فلا إعادة عليه على أظهر أقوال آهل العلم» وبه قال أبو حئيفة ومالك وداود وأصحابه 
وابن خزيمة وابن تيميةء واختاره الشوكاني» لحديث أي سعيد ا ندري #8 قال: 
خرج رجلان في سفرء قَحَصَرتِ الصلاة ولیس معهها ما تيا صعيدًا طا 
فصليّاء ثم وجدا الاء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» ول بُ الأخر 
أنبا رسول اله #4 فذكرًا ذلك له فقال للذي ل بيد: ءأصَبْتَ الك وَأَجرا 
صََُكٌ» وقال لذي توًا وآعاد: َك الأَجر رين" قال الشوکاني: د لان 
ابي صل ال عليه وآکه وسَلّم ا یامره بالإعادة» ولو كانت واجية لأمره اء ولگ 
آتی بم آمر به وقدر علیه» فأشبه سار من یصلی بالتیگې .٩‏ 

قلت: ولع الثاني أحطا اة من ناحية يها في الال بقرله 6#8: «أَصَبْتَ 
اله إذ الصلاة في اليوم تين متهي عنهاء كا صح مرفوعا: دلا لوا صَاة 


(۱) اخرجه ابو داود (۴۴۸) والنساتي )٤۳۴(‏ عن اي سعيد الځدري #اڳ» وهو في «صحیح 
سنن آي داوده للالبای (۳۲۹). 
«نیل الاوطار» للشوکاق (۴۸۸/۱). 


# محاسن الميارة ل تجلية مققلات الطلهارة 2 
في يع رن٠‏ وإنها حصل على الأجر مرتين على الصلاة لاء وعلى إعادتا 
بالاجتهاد ثانیا. 

ولكن اختلفوا في حكم التبم إذا وجد الماء أثناء الصلاة» فمذهب مالك 
والشافعي عدم البطلان وة الصلاة" ورجحه ابن القَيّم"» بخلاف أي حنيفة 
واحد في المشهور عنه أله يتقض تيُمه وتبطل صلاته وجب عليه استتناف الطهارة 
المائية والصلاة. 

ومبنى هله المسألة على القول «باستصحاب حكم الإجماع في عل الرلع». 
ومبناها- آیشا- عل ما: انا اجعوا على حکې ثم حدث في اجتع علیه صق 
فهل بُستدل بالإجاع فيه من َل الصفة عليه بعد الصغة ؟ آم للاجتهاد فب جال 
بعد حدوث الصفة ؟>. 

وخابة ما ستول به امجوزون هذا الاستصحاب: أن الإجاع قد انعقد عل 
صكة صلاته حال الشروع» والدليل الدال عل ك الشروع دال عل دوامه إلا 
أن يقوم دلي الانقطاع» وهذا مدفوع بان الإجاع إلا دل على الدوام فيها حال 


(۱) اغعرجه اعد (۲۹۸۹) ویو دارد (0۷۹)» والسائي (۸۲۰)» عن این عمر فاك وهو« صحیج 
سنن آي داود» للالبان (0۹۲). 

(۲) الموطًاء الك (۱/ )٠١‏ الم للشافمي ..)8١/1(‏ 

(۴) دإعلام اموقمین» (۱/ 0۴٤۴‏ 

.)۱۹۷ /۱( «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۲۵۵) «الغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر السالة في: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (١۲)ء‏ «الستصقى»> للغزالي 
۱۸/۱( «روغىة الثاظر» لابن قدامة (۱/ ۴۹۴-۴۹۲ «ماگرة الشتقیطي» (۱۹۰). 


محاضن المبارة 3 تجلية مقفلات الطلهارة ؟ 
عدم الماء» آنا مع وجوده فإنً الإجاع متي إذ لا إجاع مع الاختلاف» فيتعذًر 
استصحابه عند انتفاته لاستحالته فحكمه كالعقل الدال على البراءة الأصلية 
بشرط عدم دليل السمع؛ فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. 

ولأله من جهة رى بودي القول باستصحاب حكم الإجاع في عل الخلاف 
للل تکافو الاد بحیٹ تج بہا گل خصم عل مایوافق مذحب» کان پستدل عل 
استصحاب صحة الصلاة قبل رؤية الماء إلى ما بعد رؤيته عل صختها. 

وتستدأل الخر بالإجاع على بطلانبا عند رؤية الاء قبل الصلاة فيستصحبها 
إل آثناء الصلاة فتکون باطلة ذ گل دلیل یضباه نفس الخلاف لا یمکن استصحابه 

وعلیه فالذهب الأقوی أله لا بُستصحَب الإجماع في عل الخلاف» وبه قال 
أكثر أل العلم» وعليه فان لتم ييطل فلا يستمر في الصلاة حال حضور الاء؛ بل 
لا بد من الطهارة الائيةء ثم إل لتم ضرورة ملت بزوال الضرورةء كعطهارة 


المستحاضة إذا انقطع دمها". 
وید حدیث آی ذر6 ا رسول اله 4 قال دی 
هور الم إن تد اء دقك 


عير" فالحديث مُطلّق على وجوب الإعادة قيمّن وجد الماء بعد الوقت» ون 
وجده قبل خحروجه وحال الصلاة ويعدهاء وتتقيّد صورة من وجد الماء في الوقت 


() «الغتي» (۱/ ۱۹۸ حقح القدیر» (۹۲/۱). 
۲( سبق تخرجیهء انظر: (ص .)٤٥‏ 


5 محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 
بعد الفراغ من الصلاة بحديث أي سعيد الخدري التقدم"» ولا يشكل على 
الاستدلال بهذا الحديث قوله: «قَإنّ ذلك عر على عدم وجوب المأعى لآل لا 
یلزم من ذکر لفظ «خیر» عدم الوجوب» کہا قال تعال: (وآو اتڪ آهل الص کي 
لک ع لھم € ی مرد: ۱۰ إذ الإییان فرض» وعَبر عنه بلفظ «خیر»» وهو 
عم فلا منافاة بينهاء 


(۱) «نیل الاوطار» للشوکای .)٤۰۰/۱(‏ 


محاسن البارة 4 تجلية مقفلات الطهارة 3 


وآئا المسألة التاسعة فجواها: 

أن الذي آفتى به ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه اله تعالى - هو 
رواية عن أحد نقلها الخرقي عنه» ويها قال إسحاق بن راهويه وروي هڌا عن 
عائشة موقرقًا عليها. 

وفي هذه المسألة أقوال أخرى غتلفة في تحديد سن الياس؛ وغالبها يبني 
المسالة على العُرف وعادة النساء بالسبم والاستقراء. 


وني تقديري: أن أقوى الأفوال: قول من يرى أنه لا وقت لانقطاع الحيض» 
وبه قال ابن حزم وابن تيمية وغير هما رجهم الهس ذلك لان دم الحیض معروف 
في تکوینه: کثیف کانه حترق» له رائحة کرية» وهو سود عتم وقد تغير لل 
الحمرة والصفرة والكدرة وقد یکون خاطًاء وله وقت تعتاده النساء» وهو دم لا 
يتجلط آي؛ لا يتجكد في الأوعية الدمويةء بخلاف دم الفساد أو الاستحاضةء فهو 
اہر قان لیس له رانحة ويتجلطء وياني مستمرًا أو في غير الوقت الذي تعتاده 
النساء. 

وعليه» فالرأة المسئّة التي رأت دما بمشل هذه الأوصاف المذكورة فهو دم 
حيضي مانحٌ من الصلاة والصوم والطواف والوطء؛ لقوله ## في حديث قاطمة 
گا َم ابص ب ةيعرف وآمر 4 ن 


بنت آي حییش <67 


.)۲۸١( أنحرجه أبو داود في «الطهارة»» باب من قال: إفا أقبلت الحيضة تدح الصلاة‎ )١( 
والنساتي ي «الطهارة»» باب الفرق بين دم ال ميض والاستحاضة (۲۱۷)؛ من حديث‎ 


فاطمة بت آي حییش و وه لابا فی دالإروام» (۱/ ۲۲۳) رقم ۲۰). 


8 محاسن العبارة 3 تجلية مقفلات الطهارة 
رأنه ان تترك الصلاة والصيام في الحديث العفق عليه: دیس إا حَاصَّت صل 
5 ۲ وفي شأن الحيض يقول - عليه الصلاة والسلام -: هلا كي كه 
الل عل تات آةم»”» ولم يفصّل في مقام الاحتهال بين الشابة واليئة من بات 
آدم» ورك الاشفصًالٍ ني مام الاخعا اممو في الالء کا آنه 
برد نص ولا اجاح بأنه لیس حیشّاء فیستصحب ال حکمٌ ویبقی ما کان عل ما کان. 

هذاء والستفتي تابع للمفتي في اجتهاده وفتواه» ولا یترٌب على العمل بالفتوی 
عاب ولا قضاء» ولا كفارة ولا عقاب» بل هو مأجورٌ على الامتثال للأمر الوارد 
في قوله تعالی: قتا د ال نکر لارو @) اسر وقرله 883: 
آلا أو إذ غلمواء ّا ما المي الشرال» الهم إلا إذا ظهر في المسالة 
المستفتى فبها خحطا قطماء لكون الغتي خالف تًا لا معارض له أو إجاع أت فعل 
المفتي أن بخبر المستفتي إن كان قد عمل بالفتوى الأولى» وعليهما أن بعلا عن 
العمل بهاء وإذا كانت الفتوى الأخرى المعتمدة توجب أحكاما؛ ترت هذه الأحكام 
علیھا. 


(۱) مق عليه من حديث أي سعيد احدري @: أغرجه البخاري قي «الحيض»» باب ترك 
الحا الصوم »)۴۰٤(‏ ومسلم في <الإیان» .)۲١۲(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري في دا حيض»» باب تقضي الخاضى الناسك كلها إلا الطواف بالیت (ه٠۴)..‏ 
ومسلم في دالحج» (۲۹۷۹)» من حليث عاثة وک 

(۳) آخرجه آبو داود ي دالطهارة»» باب المجروح تیم (۳۳۹)» من حدیث جابر @» را لحدیث 
حه الألبان تي <قام الة» (ص ۱۳۱( وقي «صحیح ستن آي داود» .)۳۳١(‏ 


محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 3 

والعلم عند ا وفوق کل في علم علیم» وآخر دعوانا ان الحمد ف رب 
العالين صل لله على عك وعلى آله وصحبه والابعين هم بإحسان إلى يوم 
ابن وتلم تاتا 


آبو عبد المع محمد علي ف رکوس 
الجزائرفي: ۵ صفر ۹١٤١ھ‏ 
الموافق ذ۱ جوان ۱۹۹۸م 


5 محاسن العيارة ب4 تجلية مقفلات الطهارة 


في ثنالية تقسیم الاه 
السؤال: 
هل الاه تنقسم إل: طهور» وطاهرء ونجس» آم إلى: طهور ونجس. أريد من 
فضیلتکم الي أي القسمتين أصح ؟ وجزاكم اله خيرا. 


الجواب 

اعلم أن <الطاهر> من القسمة الثلائية لا وجود له في الشريعةء إذ لم ترد به 
الأخبار مع توفر الدواعي إلى نقله لو كان ثاعاء وذلك خاجة الناس إلى معرفته؛ 
لأنه إا أن يتطهر بهذا الماء فهو طهور أو يعدل عئه إل اليم فين ثنائية قسمة 
امياء إلى: مور ونجس. 

فيا غر بنجاسة فهو نجس» وما ل يتغيّر بنجاسة فهو طَهورء وهذا مذهب 
أي حنيفة وأحمد في روايةٍ صوبا ابن تيمية رهم اله جيعًا؟. 

هذاء ویدل عليه عموم قوله تعالی: ملم مثا 4( [النساء: »]٤۳‏ فهو 
شام للهاء المطلق والمقيّد والمستعمل وغيره» لان لفظ <ماء» في الآية نكرة في 
سياق التفي تع گل ما هو ماء لا فرق بین نوع وآخر؛ ولانه 48 عندما شئل 


(۱) «الغني» لابن قدامة (۱۲/۱). «مجموع الفتاوی» لابن تیمية ۲۴۹/۱۹0 ۲٤۲١/۴۱0‏ 
«بدائع الصناتع» للکسانق .)٠١/(‏ 


محاسن البارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 3 


عن ما البحر قال: و العو اة ایل ب ومع حصول تخیر طمم الجر 
وشدّة ملوحته اء طهورا» وما کان دونه في التغيٌر وی بهذا الاسم» وقد ثبت ان 


الحرم الي وکت کاب اء وئ كه دمر الي 
يذ فلو كان التغيير بالسدر المضاف بُقسد الماء وينقله 
إلى طاهر غير طهر يأمر به وكذلك ما روته ام انی ظه: ١ن‏ ال 5 
اطتل ميوت ِن َء اني قضعَة فبا کر الین "» وهذا يدل على أل 


(۱) اخرجه ابو داود کناب «الطهاره»» پاب الوضوء بء البحر (۸۳), والترمي کناب دالطهارت». 
باب ما جاء في ماء البحر آنه طهور (1۹)؛ والنساتي کتاب «الطهارة»؛ پاب ما جاء في ماء. 
البحر أنه طهور )١۹(‏ واين ماجه كناب «الطهارة وستتها»» باب الوضرء ياء البحر (۲۸1). 
واحد (۸۸5۵)ء من حدیث آي هریرة 8@. قال ابن عبد البر في دالاستذکار» (۱/ :)۱۸٥‏ 
«اخحتلف العلهاء في هذا الإسناد فقال عمد بن عيسى الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: 
حدیث صحیح»» وصگحه ‏ ایشا ابن القن ف «البدر الثیر» (۹/ ۴۸۴۳)» والالبان فی 
«الإروا .)٤۲/۱(‏ 

(۲) اخحرجه البخاري کناب «ابمناتز»» باب الکفن قي ویین (۱۲۰۱)» رمسم کناب «الحج» 
۹۱ من حدیٹ این عباس : 

(۴) أخرجه البخاري كاب «ابمتاقر». 
ا جاتر ۲۱۱۸0( من حديث آم عطي و 

(4) رجه النساتي كناب «الطهارة»» باب ذكر الاغتال في القصعة الني يمجن فيا .)۲٤١(‏ 
واین ماجه کناب دالطهارة وستنها» یاب الرجل والرآة یغتسلان من إتاء واحد (۴۷۸) 
واحد (۲۱۴۵۹)» من حدیث أم هائئ خي واحدیث حه النووي ني «اځلاصته 
۷/۱ والالبانی تي دالإروا .)٨٤/۱(‏ 


يملل الکافور في آخره (۱۲۰۰)» ومسلم کناب 


›¿خضڪۈ 
الاء التغير بالطاهرات كالعجين والدر والأشنان والصابون لا رر في طهوريته 
ما دام سی ماءٌ سواء کان التغییر آصلیًا کیاء البحر آو طارتا عليه بفعل فاعل 
كوضع الملح فيه أو التمر أو نحو ذلك وسواء كان التغيير يشن الاحتراز منه أو 
لا يشقء ما م يغلب على الماء أجزاء غيره» وهتا هو اللذهب الصحيح في المسالة 
- إن شاء الله -خلاقًا مذهب مالك والشافعي وأحد قي إحدى الروايتين عنه"". 


te 


(۱) «الکافي» لابن عبد البر »)٠١(‏ «الغتي» لابن قدامة (۱/ ١٠)ء‏ <متهاج الطاليين» للنووي (۴).. 


السؤال: 

إذا كان الشخص لديه الماء الكاقي للغسل من ال جنابةء ولكن لا بجد المكالّ 
الناسبً للاغتسال» فهل هذه الحالة مييحة لاتيم ؟ وهل يمكئه دخول السجد 
ومس المصحف» وقراءة القرآن» وهو هتيم ؟ 


الجواب. 

يستباځ التبم إذا تعذًر عليه وجود الا أو خشيّ الضرر من استعياله له 
ا عجر عن تسخینه» أو گن لکن 
تعذٌر عليه وجو مکان ساخن» فاشفق على نفسه إن اغتسل كَلَّء فیجوز له 
التیُې غير أن عدم وجدان مان من یسلم فیه ان يعض نفسه للهلاك موکولٌ 
إلى دين المعنيّ بالامر في تقدير الضرر واهلاك بعدم وجود الکان» ويد عليه 
حديتٌ عمرو بن العاص #@ قال: احتلمت في ليلةٍ باردة في غزوة ذات 
السلاسل فاشفقتٌ إن اغتسلت أن أهلك» قتيّمتٌء ثم صليتٌ باصحاي 
الصبح» فذكروا ذلك للنبيّ 8# فقال: ديا عفرو صَلّيتَ بأضحابك وَأكَ 
جب ؟ أغر باي متي ين الاغيتالي وَفلت: إل سيعت اله :ول 
کٹا اشم[ اھ کہ یکم کیا © )€ د قحك رسود اھ ۵ ول 


8 محاسن العبارة 3 تجلية مققلات الطهارة 
بل با ونی روایة: ققسل عابت وََوَصًا ض٤‏ صل کر حو 


هذاء والتيمُم برفع الحدتً رفعًا موتا على الصحيح من أقوال أهل العلم 
يسع عل ما يفعله التوضى الطاهرء غير آنه إذا زال عُذره» وجب عليه 
الاغتسال؛ لان الحدث بقي مُطلقًا م برتفع كليةً فيتعبن - حالتذ - الارتفاع 
الموفت. 


gt 


(۱) رجه آبو داود في دالطهارة» (۴۳۲)ء ود (۱۸۲۸۷)» والحاکم (۸۹)» والدارقطني 
فی «ستنه» (1۹۴) والیبهقي (۱۱۱۰)» من حدیث عمرو بن العاص #@. قال الحافظ ابن 
حجر في دقح الباري» (۵۹۸/۱): دو|ستاده قوي»» وصکحه الألباني في دصحي آي 
داود» (۳۳)» واتظر: «التمر الستطاب» 0۴8/1 

(۲) اخرجه اپو داود في دالطهارت» (۲۴۰)» وصگحه الألبای في «صحیح آي داود» (۳۳۰). 


| ك محاسن المبارة 3 تجلية مقفلات الطهارة : 


في حڪم اسح على خفين منزوعين 
ثم لبسهما على طهارة السح 


السؤال: 

هل نزع ا فين بعد الس علبهمء ثم أبسهما من جديل بطهارة المسح السابقق 
يعد من نواقض الوضوء ؟ ويارك الل فيكم . 

الجواب: 

جريا عل مقتضى القياس أن تزع اين أو ا جورتين وإعادةً إدخاف لا 
لزم منه نقش الوضوء؛ لن الع ليس بحَدّث» والطهارء لا ْمل إلا بالحدث 
تعن َة الطهارة وة اللسح ما لم تنقض مله المسح» لكن بقل عن 
العلهاء-في حدود العلوم -أنم أجازوا اسح عليهما بعد إدخاما من غير تعض 
لغسلهماء وحيث إل امسكوت عنه - بالرغم من توافر الدواعي على ثقله ومرور 
الاحقاب الزمنية على نشره- يفرض في فروع المسح على الحفينء فالأحوط للدّين 
اللذكة أن يميد غسلهما لقوله 884: دقن قى الشات تقد اشتزاً ليد 
ضو. 


(۱) انحرجه البځاري في «الایان» باب قضل من استرآ لدینه »)۵١(‏ ومسلم في <الساقات 
»)٤۰۹(‏ وابو داود في دالیبوع» باب في اجتناب الشبهات (۰ ۳٣٣‏ والتر مذي في دالیر» 
باب ما جاء ي ترك الشبهات (۱۲۰۵)» وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات= 


ة محاسن العبارة 1 تجلية مقفلات ال رز | 


في اعتبارالخارج غير المعتاد ناقضا 
السؤال: 
إذا حرج ناق الوضوء من غير خرجه المعتاد - من البطن مثأا- فهل بعتي 
ناقشا ؟ 
الجواب: 


الأصل الق في نواقض الوضوء هو اعتبار المخرجين والصفة آي: ما بخرج 
من السبيلين-القبُل والدبر مع مراعاة صفة الخروج» ف ما جخرج منهها على وجه 
امرض كََأّس الول وفقاعات الريح» ونحوها فلا ينقض وضوء تلك الصلات 
وعليه أن جد الوضوء لكل صلاة إحاقًا قياسيًا بالستحاضة في قول 888 ها: 

ئا إذا حرج من غير سبيله العتاد كالبول بخرج من الرة مثا فلا عد 
ذلك اقا للوضوء لعدم خروجه من المخرجين المعتادين إلا عل مذهب ا حثفية 
الذين برون أن الناقض للوضوء ياعتبار الخارج من أي مكان ويدخل فيه الخرجان» 


= ۳۹۸ والدارمي (۲٤۳۲0‏ واحد (۱۷۹۰۷) والییهقي (۱۰۵۴۷)» من حدیث النمان. 
ابن بشیر ۰ 
(۱) اخرجه البخاري في دالوضوء» (۲۲۸) وابو داود (۲۹۸)» والترمذي في «الطهارت» .»)۱۲١(‏ 
وابن ماجه في «الطهارة وستتها» (1۷), وأحد »)۲۹٤۲۹(‏ من حلیث عانشة و . 


CT: 
والصحيح الأول.‎ 

هذاء اللات للنظر أن من تمل سبيله امعتاد إلى سبيلي آخر اعتاده يقل 
الحکم ليه کمن بل له کیس یتبز فيه من بطنه في عمال جراحتة بدلا من عل 
دبره» فحكم هذا آله يتوصًا لكل صلاة كالمستحاضة؛ لأنٌ خروج الغائط منه عل 
وجه المرض. 
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في طهارة لني وطرق تنظيه 


لتاس کی ت کی ت قل کد ی ۲ رھز گات ث شت بل 
غيل اريت وآنضع ما ار“ . 


الجواب: 
اعلم آل كذ من المسح والغسل والتَركٍ كيت عن رسول اله 8ل ففي 


(۱) رجه مالك في دالطهارة» .)۱١١(‏ وعبد الرزاق في «الصتف» في الصلاة )۱٤٤۷(‏ من 
حدیث یی بن عبد الرحن بن حاطب ڪال 


محاسن العبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة 3 
ني رک ِن َوب رَسُول الله 88# رگا 
کیسبلی فيو فقد کانت فا تحکه من ٹوب رسول اله 8# يابا بظفرها کا 
ثبت في رواية اخری» آئا اسح فقالت: د گان مول اذ 8 
ویو بورق الإذجر م صل زيب وب ES‏ 
على طهارة الني» إذ لو كان نجا ا صل النبيّ #& في ثوبهء آنا الاحاديث 
الفابتة في غسل مييه فمنها: قول عانشة «#: « كنت أَغْيل ااب ِن كو 
انی چ یح إل السا د الف زیو قلا تد عل النجانةة 
وإنما تد عل الدب والافضل؛ لأنٌ الرجل بحب آن لابُرى على ثويه أثر الي 
وذلك إن يكون لأجل التنظيف وإزالة القذر والدرن فأشبه البزاق وا مخاط ونحوها 
فإنه یکره بقاؤها عل ثياب المصلي ولیست نجس ولو کان نجسا تا صح السح 
والفرك كيا تقدّم» فامع إذن أن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب کا ذكره ابن حجر في «الفتح»". 
وإذا تقر ذلك فلا بخرج عن هذا امعنى ما سيق في السؤال من أثر. 


(۱) رجه مسام في دالطهارة» (۱۹4), والیبهقي .)٤۳۳۲(‏ من حديث عاشة و .. 

(۲) آحرجه مسلم في دالطهارة» (۷۰۰)» والیبهقي (۲۳۲۰)» من حدیث عاشة و . 

(۳) آخرجه ابن خزیمة في «صحیحه» (۲۹۴)» وأحد (۲۱۸۱۲)» والیبهقي »)۳٤۳(‏ من 
حديث عائشة < ونه الألباي ي «إرواء الغلیل» (۱/ ۱۹۷). 

() رجه البخاري في دالوضوه» (۴۲۹) والنساتي في <الطهارة» (۲۹۷)» واين حبان قي 
«<صحیحه» (۱۳۸۱)ء والییهقي »)٤۴۵۰(‏ من حدیث اة و . 

(۵) «فح الباري» لابن حجر .)٤۱۷/۱(‏ 
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في أقصى مدة النفاس 
السؤال: 
ما كم الم إذا نزل من الَمَاء بعد الأربعين إلى ما يتعدّى التسعين بوا ؟ 


بارك اله فیک وجزاکم خیرا. 

الجواب: 

أقصى فة تنتظرها الرأءني الاس إذا اسم بها الل أريعون يوماء فلا تئ 
الصلاء بعد هذه اة وعد مستحاضةًء وهو مذهب جهور العلهاء لحديث أم سَلَعة 
طاق قالت: د گات الزن اء ال هم شغد ن اناس زیی لب ایارک 
الي 68 ياء صَااو الاس وعنھا- أیشا - قالت: د انت السا َل 
کد رثول اله ۵ تقد ند ايتا رید جزم آذ زین ل" وهنا 
القول ذهب جاعةٌ من الصحابة مئهم: عمر واين عباس وعثان بن أي العاص وأئس 


(۱) اخرجه أب داود ني دالطهارة» (۳۱۲) وا اکم في «الستدرك» (1۲۲). والییهقي »)۱۹۵٤(‏ 
من حديث آم سلمة وق . وحگته الألبان في الإ روا (۲۰۱). 

(۲) آخحرجه ابو داود في دالطهارة» (۳۱۱) والترمذي ي «أبواب الطهارة» (۱۴۹)» ابن ماجه 
في داطهارة» »)1٤۸(‏ والدارمي (۹٤۹)ء‏ والخاکم (۲۲)» واحد »)۲۹۰٤٤(‏ وابو يمل 
(۷۰۳) والیهقي (۱۹0۲)» من حدیث آم سلمة خا وه این ایم في زا الماد 
۳۹۹/8 وکگنه الألیاني في دالروا (۲۱۱). 
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وأ سلمة قله ول يعرف هم مالف في عصرهم فكان إجاعًاء وقد حكاه الترمذي‎ 
إجاعًا"» وهو مُقذّمّ عل الاجتهادات الواردة في تقرير أكثر مته بستين وما كما هو‎ 
مذهب المالكية ور حه ابن العثيمين ڪاق» آو من جعل مته سبعين پومًا- وهو‎ 


أضعف الأقوال- إذ المعلوم أن <لا اجمَادّفي مورد الَص والإجما «. 


هذاء والقَاء ما احكام ا يجيي الاحكام كالصلاة e‏ 


تنقضي بوضع الحمل قبله» وإذا انقطع عنها دَمٌ النفاس قبل الأربعين فحكمها 
حکم الطاهرات. 
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(۱) «سنن الترمذي» (۳۷۸/۱). 


5 محاسن العيارة ب4 تجلية مقفلات الطهارة 


في حكم لبس الأحذية واللابس الجلدية 
المصنوعة من جلد الخنزير 

السزال: 

ما حكم الأحذية والحقائب والحافظات وال ملابس الجلدية الصنوعة من جلد 
الختزیر» وهل طهر بالدباغ ؟ 

الجواب 

العلوم آل اختزیر نجس الین باتفاق آهل العلم""» لصریح قوله تعال: < 
کا لیڈ ی تا اوی إ4 مر م اص نلھ إلا آن کرک مھ ےۂ اؤ دما کےا ا 


لحم زر کڑگھ رجش € دمم .٠١‏ 
واختزير - وإن كان نجتا لا بحل بالذكاة - ففي طهارة جلده بالدباغ 
خلا بين أهل العلم. 


۱( قال ابن عبد ال الالکي تالت في دالکاني» (۱۸): « وأا الځیران کله في مینه فليس في 
حي منه نجاسة إا الختزير وحدهء وقد قيل: د اختزير ليس نجس حياء والأول أصح٠.‏ 
قلت: هذا إذا کان اختزیر حي ئا إن مات باي سیب آزهق روحه قانه معدود من آثواع 
النجاسات اتفاتاء ونقل ابن رشد الحفيد الالكي تل في «بداية الجحهد )۷١/1(‏ الجاع 
على نجاسة الختزير بعد ذهب روحه» حيث قال: دوآئا أنواع التجاسات» فن العلهاء تفقوا 
من أعيانها على أربعة: [وذكر متها] وعلى حم الختزبر باي سب اتفتق أن تهب حياته». 


: سك محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الطهارة‎ ٣: 

وسبب الخلاف راجع إل العموم الوارد في قوله :دآ إکاب كب قذ 
َه" فهل هو من العا الباقي على عمومه؛ ويالتالي يتناول با كم طهارة كل 
جل بالدباغ» سواء کان الحیوان طاهرا مطلمًا مأكول اللحم آو غير ماکول» أي: 
عرما أكله أو نجسّاء أو هو من العام الخصوص بها كان طاهرًا في الحياة مطلقًا 
سوام کان مباح الأكل أو عرماء أو هو من العام الذي أريد به خصوص جلد 
مأكول الحم كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك ؟ 

وني تقدبري: أل ا حديث من العموم الذي آريد په خصوص جلد ما تل 
ذکاته من مأكول الحم ويدلٌ عليه أن لني #4 دعا بء من عند امرأةء قالت: 
دما عندي إلا في قرب لي ال 2 ؟» قالت: بل» 
اها دكاناء”. فشبّه النبي 4# ني هذا الحديث - الدباغ بالذكاف 
ولا يخفى أن الذكاة لا تطهّر إلا ما يياح أكلهء والدباغ من جهة أخرى يشبه الحيات 
واطمياة لا تدفع النجاسةء فكذلك الدباغ. وزير نجس المين باتناق لابجل بالذكات 


(۱) انحرجه الترمدي» کتاب اللباس»» باب ما جاء في جلود الب إذا دبغت (رقم: ۱۷۲۸)». 
والنساتي» کتاب «الفرح والعتیرة»» باب جلود الیتة (رقم: »)٤۲۱‏ وابن ماجه» کناب 
«اللباس»» باب لبس جلود اليئة إذا دبغت (رقم: »)۴۹٠۹‏ من حديث ابن عباس و » 
والخدیث صگحه الالباني في «صحیح الجامع» رقم: (۲۷۱۱)» اغرجه مسل کناب 
دالطهارة»» باب طهارة جلود الت بالدباخ (۱/ ۱۷۱)» وأیر داو کناب اللباس»» باب 
فی آهب التة رقم: »)٤۱۲۳(‏ بلفظ: دا الإ 

(۲) رجه النساتي» کاب «الفرع والعتیرة»» با رقم: »)٤۲٤۴(‏ من حدیث 
سلمة بن الحبق @» وصح الألباني في «غابة امرام» .)۴١(‏ 
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لذلك کانت نجاسته لا تقبل التطھیر بالدباخ؛ فهو ٍلا یمکن تطهیرها بحل 
ولو غسلت بماء البحر. 

ولا كانت هذه الأحلية وا لقانب والملابس الجلدية مصتوعة بجلد الختزير» 
فإ نجاسته لا تطهر بحال؛ لأنبا تجاسة عيتيةء فلذلك وجب عل السام الابتعاد 
عنھا و إزالتها والنتژه عن قذارتباء لقوله تعال: (اة تور © ) س 
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فهرس الموضوعات والقواعد والفواند 


# مقدمة الطبعة الاللة... 

# نط الأسئلة الواردة. 

# ال واب عن السؤال الال س ن 
فلکم با لد ا ادمات ازجع : . 
٠‏ قاعدة أصولية: جواز تخصيص العموم بالإجاع Ni‏ 
مهوم المخالفة يدل عل ما يدل عليه الإجاع من نجاسة الاء اتير بالتجاسة إذا كان 
دون القأتين جوت 1 
E EEF‏ 
فة امزاي يښن الو ار 


سیپ الال وتوچیھ س . 2 
دة قري مهب القاتلين بجواز صي العموم بالقهوم س...... [E‏ 
دلبل قري مذحب القائلین بعدم جواز تخصيص العموم پالھوم س ...... 5 


الری بارال یدای وا ثم التظر في ية اهوم انیا سسس 
عند الجمهور ما عدا مهوم اللقب غلاا لإي حبفةة 


| سك محاسن المبارة 2 تجلية مقفلات الطلهارة : 
ترجيح العموم على الفهوم وييان أل دلالة العام قطعية على أصل المعتى مع الاخلاف 


٠‏ قاعدة ترجيحية: ما كانت دلالته قطعية أو ي كانت دلالته ظلّة._.... 
٠‏ فاندة أصولية: اللفظ إذا ضع للعموم فهو عل مرتبة واحلة-..-.-... 
٠‏ قاعدة ترجيحية: العموم الوق ثُقذّم على القهوم حال التعارض. 
٠‏ فائدة أصولية: EEE E‏ 


کلام ابن رشد تي المع بین الاحادیت ____._ 
حاصل للسالة: بقاء الماء طاهرًا ومعلهرا ولا يرجه عن الوص 
لوئه او طعمه من النجاسات . . WM.‏ 
# الجواب عن السؤال الثاني re‏ 
اا لمکا پا اورا فقلی من فا فمف تدای وات د س 
ممنی حدیث: کان ال ھت بذکر اھ عل کل اعیانہ۔۔۔۔ ا 
القول المرتفى في مسالة مس القرآن للمحدث وابشب وا طاق سسس ١‏ 
اة اللجيزين ات یمیت راب رس رنتی لا الاين 
اوج تی r‏ 
رڈ الاستدلال بقرله تعالی: وک م ت سک سد 
بااپ وتا قر س ممم سنت ٩‏ 
٠‏ فائدةالغوية: الفرق يبن لغظ «العأهر> ودالسلهر» 
٠‏ قائدة الغوية: الأاصل في الكلام آله حبري لا إنشاتي إلا بقريئة سسس 0 
قاعدة أعبولية: الدليل إذا طر عليه الاححيال كساء ثوب الإجال ويطل به الاستدلال ۲١‏ 
فالا أصولية الشازك مل قي معاية ا 


بيان متشا الخلاف بين العلهاء في مسالة مس المصحف بالنسبة للحاقض وابب سس ۲۲ 
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ثبوت كناب عمرو بن حزم الذي كنب الي © لال اليمن» وفيه: ا مَس اراق 
إلاعاير 
گا انظ ن مجر امي تازه ررم لیت مرون حزم چنل 

من الطرق والشواهد يثبت بمجموعها. 


فائدة حدبية: حديث: د ا كك اراد إا أك اور ضتفه النروي في الخلاصة ۔ ۲٢‏ 
بوت حديث: ١لا‏ ب الراة إا اء لا يود فيه البحث الذي أنه الشركاي 

ومناقشته فپه......... 
مش #طافرة ی یت لاقل ر5 إا یره ودیل تلك س ee‏ 
٠‏ قاعدة ترجیجية: التاکید حلاف الاصل والتاسیس اول مئه 
٠‏ فائدة فقهية: ان اإثب والحائضى مسلوتا الطهارة في الأصل؛ ولا يكتفى بالإسلام 

ا ت جح م مه 
الغالب في لسان الشرع استمال لفظ «الطهارة» في الجشية لا العنوية إلا بقريئة e‏ 
٠‏ قاعدة ترجيحية: تقديم الغالب في اللقظ عل الثادر. 
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ه قاعدة فقهبة: تتزيل الأمر الغا 

الجواب عن استدلالات الخالفين ومناقشتهم : ley‏ 

٠‏ فائدة: وصف المؤمن بالإیان آمل من وصق پالطاھر س 

بيان طهارة عرق الجنب س N‏ 
w‏ 


رة استدلال ابن حزم برسالة الي 6# إل خرقل على جوا مس الحدث للمصحف...-۲۷ 
بيان أ الصحيح أله لا بحرم مس القرآن إفا خط بقيره إلا إذا تساو أو غلب الفرآن 


قاعدة ترجيحية: تقديم الحاظر عل اليح (هامش). 
٠‏ قاعدة ققهية: معطم الي ء یقوم مقام گل ۴ 
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ابجوب عن الاستدلال بحدیٹ د گا دگ الل گر ایوا س 
الجواب عن الاستدلال بحديث «افعلي كا قعل ااجّ...» على جواز مس الصحف 


ه فائدة اصولية: برا اجون اوو 
بيان الراجح في المسالة ووجه ذلك 
أيد اراي الختا الاجا لكر رراتار لمج 
# ابجوب عن سالة تشريك البة لمبادين ........_. 
بيان اخخلاف العلاء والقول اللخار ......... ت 
ی ال و ہاگن اا پا Ramana‏ 
بيان القاعدة المائة في هله المسالة وأشهاهها سسس سسس r‏ 
قاعدة: متی ما قام الدلیل عل وجوب کل عبادة عل سبیل الاتفراد فلا جوز تشریکها 
وو چ 
فائدة: مقابلة اجمع بالجمع يقتفي القسمة آحاقا س 
بيان أل ما استتي من هله القاعدة إلها هو لدليل حاص . 
٠‏ فائدة: العمل المشروع لا بجزئ إلا بالية الحسئة. 
ه فائدة: العمل غير امشروع لا تور فيه ال امسن 
بیان عدم مصځة قصد عبادتین فأکثر بفعل واحل ا 
حكم المبادة اللي صد بيا قران واخخلاف الملباء ني ذلك 
تفصيل الرأي اللختارقي هذه السالة___.___ 
ه قاعدة اصولية: الحكم للاغلب. 
# ال واب عن السؤال الثالث: 
بیان آله لحد لاقل الحيض ولا لأکتره._..__ 
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و ا n‏ 
معتى القَصة الييضاء (هامش). ست 


# الجواب عن السؤال الرايع.-. 
بيان حقبقة الحدث. 
بيان طهارة دم الآدمي وساتر الدماء ما عدا دم ا ميض . 
الخكم بنجاسة لدم الخارج من عل التجاسة مخروجه غاج 
# ابجوب عن السؤال الحامس ... 
٠‏ فائدة: صاحبة العادة التقررة تعمل عليها. 
٠‏ قاعدة ققهية: الأصل الطهارة وعدم الميض . 


6 اواب عن السوال الساوس ...س : م 
الاصل اشتراط خاو الرحم من احمل في مجيء دم الميض. ت & 
إفا افطرت الراة طا فلا إئم وعلیھا اققا 
اریز شر انر مر مل رار رن ای رمد 


۰ قاعدافقھیة: الور بتقاماما س 
RE‏ 
# ابمواب عن السؤال السايع ......- 
۱ اوی الارن این لا نعلي عمال تقر 


٤. قاعدة أصولية: الواجب عند اختلاف الصحابة التخير من أقواهم بحسب الدليل‎ ٠ 
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٠‏ فاقدة اصولية: ليس قي الشريعة ما يقالف القياس س 
٠‏ فائدة: الرخص لا نمی موردھا لی فی ھا س 
٠‏ قاعدة أصولية: القياس فاسد الاعتبار إتا ما عارضه نص صحيح أو إجاع موثوة 
عدم ورود دابل يعي بعقى الاعضاء حكم العدوم ق الوضوه.. 
ه فائدة فقهية: إعطاء الوجود حكم المدوم» والمعدوم حكم الوجود ليستا من قواعد 
اصول الاق 
بیان امنإ عل ببق انتا هردرء لالدإ ون ودره 

واقیگم سسس H8 n‏ 
٢ر‏ دید ن ری نو بی تزاست ررم در مدقتل 


فھل برضا آم پیم ۴ س 
بیان منشا هذه المزئيةء وهو مسالة: تر یع شمر : o‏ 
بیان ما برع من ذا الاصل ._ خد 


ترجيح اذهب القائل بأد انيم يرفع الحدث موك 
٠‏ فائدة لغوية: لزوم اقتران الخال وعامله في الزمان ._ 
قاعدة أصواية: الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن 
۴) ابمزئية االئة: مل برتفع الحدث عن گل عُشر بمجد غسله آم لا يرتفع إلا بعد 
ف ہیاک سے 
TREN‏ 
سیب اللات ف لال5 رج السا «هل الخدت کممتی بقبل الانقسام اتج 
rT‏ چ 
فائدة: عل وجوب الايا دور عليه من راجب هراکان الان ب من ازب 


محاسن الميارة 4 تجلية مققلات الطهارة 
# الجواب عن السؤال الثامن. 


بيان أن الصواب عدم كة استصحاب حكم الإجاع في عل 
بيان أن الراجح القول باشتراط الطهارة الائيةء ولو كان في حال أداء الصلاة. of.‏ 
# الجواب عن السوال لقاع 
# في ثائية تفسيم الاه 
عم وجرد قم لار سوال اریت تن ماه 
لاء التغير بالطاهر إذا بقي عل وضمه بعد طهورا. سس “ 
# في حکم التیمم عل فاقد مکان آمن لاف ال 
دواعي اللجوء إل اليم 
التيمم رافع للحدث موا 
کلک ج خر ضح وک کان فاا ااج 
عدم تقض الوضوء بترع الین 
# في اعتبار ا حارج غير الماد ناقشا 
الأصل في نواقض الوضوء اعتبار صفة الخارج من السييلون سسس ١‏ 
خروج الناقض من غير سبيله العتاد 
تحؤل السبيل المعتاد إلى غير العتاو .__.- 
# في طهارةالني وطرق تیف 


# في أقتصى ملّة الغاس .. 


gy 


قاعدة: لا اجتهاد تي مورد التص والإجاع. 
جريان أحكام ا حاتف عل التفساء.- 
e Ee NEIN‏ 
سبب ال فلاف فی طھارۃ جلد ا ٹزھر بالدہاغ ۔۔۔_.... 


# فهرس الموضوعات والقواعد والقوائد س سسس 
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أجوية فزية ض اة تفقوا فإ 


العاداف الجَليّة 


صدرمن سلسلة 

( ليتفقواهي الڌين) 
١‏ - طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 
- المنية 4 توضيح ما أشكل من الرقية 
فرائد القواعد لحل معاقد المساجد 
- محاسن العبارة 4 تجلية مقفلات الطهارة 
0- الإرشاد إلى مسائل الأصنول والاجتهاد 
- مجالس تذكيرية على مسائل منهجية 
۷ اریعون سۈالا ے احکام المولود 
العادات الجارية 4 الأعراس الجزائرية 


